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إهداء

أن توفي حقها وإلى التي لا يمكن للأرقـام أن تحصي فضائلها، إلى الأم التي  إلى التي لا يمكن للكلمات          

 ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات .

أغلى    وإلى أبي العزيز الذي عمل بكد في سبيلي وعلمني الكفـاح وأوصلني إلى ما أنا عليه  إلى       

 شخصان في هذا الوجود.

         أمي وأبي الحبيبين                                 

إلى منبع المحبة والحنان وسندي في الدنيا.              

                   إخوتي وأخواتي                                                            

معاني الحب أهديه له.   إلى من لا تكفيني كل            

زوجي المستقبلي                                                                        

إلى الأحبة ونبر السعادة المشاغبين والمشاكسين أبناء أختي إلى كل العائلة الأحباء والأصدقـاء رفـاق         

 الدرب في هذه الحياة.

 صنية        



إهداء

  فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنين"  اعملوابسم االله الرحمان الرحيم " وقـل  

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا تطيب         

  الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك االله جل جلاله.

الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نبيّ الرحمة ونور العالمين سيّدنا وحبيبنا المصطفى  إلى من بلّغ  

  .وات االله وسلامه عليه  لمحمد ص

... أرجو من االله أن يمدّ في عمرك    افتخاربكل    اسمهإلى من أحمل    انتظارإلى من علمني العطاء بدون         

وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد    انتظارلنري ثمارا قد حان قطافها بعد طوال  

   .والدي الغالي والعزيز

إلى ملاكي في الحياة وإلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفـاني وإلى بسمة الحياة وسر الوجود         

  .حكمتي وعلمي    ىوإل

  سر نجاحي وإلى القـلب الناصح بالبياض أمي الغالية .إلى من كان دعائها         

   .إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة وإلى رياحين حياتي إخوتي وأخواتي        

  إلى طيور الجنة أنيس، سندهيل وأيوب، إسراء زمورودتي وأشرف، ياسين وياسمين، محمد وياني.         

  حزني زوجي المستقبلي .إلى من يجمع بين سعادتي و         

تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى من سأفتقدهم وأتمنى أن    نإلى من كانوا ملاذي وملجئي إلى م        

  .االله ومن أحببتهم باالله  أصدقـائييفتقدوني إلى من جعلهم االله أخواتي في  

ليلة



  شكر وتقدير

  نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا أن يسر لنا أمرنا في القيام بهذا العمل

الفـاضل غانم عادل الذي كان لنا الشرف أن    ناإلى أستاذ  امتناننابخالص وعظيم    نتقدم

له    ندينيكون مشرفنا، فنعم المشرف الذي وجهنا، ونعم الأستاذ الناصح والصابر الذي  

  .بدين سيبقى ليوم الدين

نوجه شكرنا وتقديرنا واحتراماتنا كذلك لأساتذتنا كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة  

  -بجاية–عبد الرحمان ميرة  

ونتقدم بالتحية والشكر إلى كل السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تحملهم عبء  

  قراءة هذه المذكرة ومناقشتها وتقييمها.

لا يفوتنا في هذا المقـام أن نتقدم بالشكر والتقدير الجزيل إلى كل من كان لهم    كما

  فضل في تخريج هذه المذكرة إلى النور ولو بكلمة تشجيعية.

وإلى كل من ساهم في إتمام هذا العمل من قريب أو من بعيد فـلهم منا جميعا جزيل  

  الشكر والثناء.
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كتسي أهمیة بالغة على الصعیدین القانوني ی الذي منقولمعنويمالیعتبر المحل التجاري 

قانونیا وفق قواعد خاصة في القانون والاقتصادي وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري نحو تنظیمه وتأطیره

التجاري وقواعد أخرى عامة واردة في القانون المدني.

د هامة في بیئة الأعمال من العقود الشائعة والجالتجاري المحلویعتبر عقد البیع الوارد على 

ي تنظم التجاري هذا التصرف بجملة من القواعد التّ المشرع الجزائري في القانونة لذا خصّ التجاریّ 

، ولمّا كان المحل التجاري یشتمل على عناصر معنویة في غایة الأهمیة المحلإجراءات نقل ملكیة 

إتحادها مع العناصر المادیة ذلك أنّ ،هذه العناصر تبقى محافظة على ذاتیتها ونظامها القانونيفإنّ 

جذب العملاء لا یفقدها خصائصها وممیزاتها بل یبقى لها فلكها وتآلفها مع بعضها البعض قصد

وقد حرص المشرع الجزائري على ضرورة إفراغ عقد بیع المحل ،ونظامها القانوني الذي تنطوي فیه

وهذا ما ذهبت إلیه أحكام التشریع والقضاء على حد ،التجاري في قالب رسمي تحت طائلة البطلان

القانونیة، كما سهل القضاء من بالإعلاناتره في نشرة رسمیة مختصّة سواء إضافة إلى ضرورة شه

إبطال عقد البیع للتدلیس بمختلف أنواعه وأشكاله عندما یكون موضوع التصرف نقل ملكیة المتجر 

نظرا لما یكتنفه المحل التجاري من غموض وكذا الصعوبة التي تعترض أي كان عند الرغبة في 

لاء فیه، والهدف من وراء ذلك هو تحقیق العلانیة والوضوح في المجتمع تقویمه ومعرفة عدد العم

فهذا الأخیر یعد وجوده في الصعید التجاري أكثر ،التجاري حتى تترسخ بذلك دعائم الثقة والائتمان

، وتوطین الشفافیة والنزاهة في البیئة ي الخبرةصمن مهم ناهیك في رغبة المشرع في حمایة التجّار ناق

یة خصوصا عندما یتعلق الأمر بأموال معتبرة.التجار 

أوجب المشرع الجزائري في القانون التجاري تحت طائلة البطلان عند رغبة التاجر بائع لقد       

إذا ما المعهد الوطني للملكیة الصناعیةن هذا القید في العقد ولدى المحل التجاري قید امتیازه، أن یبیّ 

وقصد المشرع من ذلك هو حمایة ،و رسم أو نموذج صناعي... إلخأ تعلق الأمر بعلامة تجاریة 

الغیر الذین یریدون الدخول في علاقات قانونیة مع المشتري حتى یكونوا على علم مسبق بما یتعلق 

ممارسة البائع دائن المشتري منن ئو بالمحل التجاري من حقوق لدى الغیر وهو ما یجعلهم لا یتفاج

لامتیازه عند عدول المشتري عن دفع الثمن.
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ل عنصر یتحرر ها الامتیاز وأوّ لیالمشرع الجزائري أن تكون البضائع آخر ما ینفذ ع ألزمكما 

منه تمكینا للمشتري من الوفاء بما علیه من دیون في مواجهة البائع، وبخصوص الفسخ أوجب 

رة قیده وإعلام الدائنین قبل مباشرته من قبل البائع وهذا حتى تتحقق العلنیة في المشرع كذلك ضرو 

في أرض الواقع، كما ألزم استتبابهالمحیط التجاري وهذا من أجل حمایة الائتمان التجاري وتعزیز 

بت ین ومقداره والسند المثرضین على دفع الثمن لمصلحة البائع أن یثبتوا في معارضتهم سبب الدّ تالمع

جار قد یتواطئون مع ین خصوصا وأن التّ یة الدّ له وكل ذلك حتى یتمكن القاضي من الوقوف على جدّ 

.)1(بعضهم البعض فتضیع حقوق مالیة جدیرة بالحمایة ویختل توازن الائتمان التجاري

ه فإنّ ة علیه المحل التجاري من حیث الأحكام والقواعد الساریّ ما یمیزوبناء على ما تقدم حول 

نرى أن إشكالیة البحث یمكن طرحها على النحو الآتي:

أحكام عقد بیع المحل التجاري؟.هي أطر و ما -

المنهج التحلیلي وفق ما تتضمنه نصوص الأمر رقم اتبعناالإشكالیةعلى هذه  وللإجابة

وغیرها من )3(المتضمن القانون التجاري75/59والأمر رقم )2(المتضمن القانون المدني75/58

ل النصوص القانونیة المتعلقة بالبیع، قد إرتئینا إلى تقسیم البحث إلى فصلین نتطرق في الفصل الأوّ 

ل للأركان عقد بیع المحل التجاري الذي بدوره قسمناه إلى مبحثین خصصنا الأوّ انعقادإلى 

الفصل الثاني نتطرق فیه ة، و الموضوعیة لعقد بیع المحل التجاري والثاني خصصناه للأركان الشكلیّ 

ل عقد بیع المحل التجاري وهو بدوره قسمناه إلى مبحثین خصصنا الأوّ انعقادإلى الآثار المترتبة على 

المترتبة على طرفي عقد بیع المحل التجاري والفصل الثاني خصصناه للضمانات الناشئة للالتزامات

عن عقد بیع المحل التجاري.

.178عمار عمورة ، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، د.س.ن، الجزائر، ص. (1)
 عدد، المتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج، 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان 20المؤرخ في 75/58الأمر )2(

م.ل والمتمّ ، المعدّ 1975سبتمبر 30الصادر في 78
ون التجاري، ــــن القانـــ، المتضم1975ر ــــسبتمب 26ق لـ ــالمواف1395رمضان عام  20ي ـــالمؤرخ ف 75/59م ــر رقــالأم)3(

م.ل والمتمّ ، المعدّ 1975سبتمبر 19الصادر في 101ج.ر.ج.ج، عدد 
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ه أداة من أدوات م المعاملات التي ترد على المحل التجاري لأنّ یعتبر بیع المحل التجاري من أهّ 

د على خلاف عملیة رهن المحل التجاري من ه یعّ كما أنّ تبادل المصالح الاقتصادیة بین الأفراد،

العملیات الأكثر انتشارا في المعاملات التجاریة.

خلافا أحكام بیعه القانون التجاري م المشرع الجزائري في نظّ ة المحل التجاريومكان ةنظرا لأهمی

ة بالبیع، لما له من فائدة قانونیّ عن أحكام القواعد العامة في القانون المدني الجزائري المتعلقة 

باعتبارهة في خدمة المتعاملین في بیع المحل التجاري، وكذا لتمتعه بطبیعة خاصة ومصلحة اجتماعیّ 

منقولا معنویا یصعب خضوع التصرفات الواردة علیه لأحكام القانون المدني، حیث جاء هذا الأخیر 

م المنقول المعنوي، كما أن المشرع الجزائري خرج م العقار والمنقول العادي بصفة تفوق تنظیلینظّ 

ة بصفة ة المتعلقة بالعقود التجاریّ أیضا في بیع المحل التجاري عن أحكام القواعد التجاریّ 

.)1(عامة، وجاء في ذلك بأحكام خاصة تشبه في إجراءاتها أحكام بیع العقار في القانون المدني

ل من الفصل الثاني من أحكام بیع المحل التجاري في القسم الأوّ م المشرع الجزائري لقد نظّ 

وما یلیها، كما أولت التشریعات الحدیثة عنایة كبیرة 79في المادة القانون التجاري الكتاب الثاني من 

ة المنقولة وعماد التجارة لما یتضمنه من عناصر لبیع المحل التجاري باعتباره من أهم الأموال المعنویّ 

ة وحقوق التألیفة الصناعیّ ة المتمثلة في الشهرة والاتصال بالعملاء، وحقوق الملكیّ معنویّ 

  ات. ة والمتمثلة في البضائع والمعدّ ، إضافة إلى عناصر مادیّ والفنّ 

ة العامة التي من توفر مجموعة من الشروط الموضوعیّ ولانعقاد عقد بیع المحل التجاري لابدّ 

ة العقود والمتمثلة في الرضا، المحل والسبب، بالإضافة إلى توفر الشروط الشكلیّ تخضع لها كافة 

، والمتمثلة في الكتابة الرسمیة، القید القانون التجاري الجزائريالخاصة المنصوص علیها في 

ما ة المطلوبة وهذاالشكلیّ استوفىإذا  والشهر، فلا ینعقد عقد بیع المحل التجاري ولا یكون صحیحا إلاّ 

أو وعد بالبیع وبصفة أعم كل تنازل عن " كل بیع اختیاريمن ق.ت.ج بنصها 79قضت به المادة 

كان معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر أو كان یقضي بانتقال المحل  ومحل تجاري ول

)1(
.179-178.ص.ص ،رجع السابقالمعمورة، عمار 



الفصل الأول                                                                انعقاد عقد بیع المحل التجاري

6

بعقد رسمي وإلا كان إثباته التجاري بالقسمة أو المزایدة أو بطریق المساهمة به في رأس مال شركة یجب 

."باطلا

إلى  نتطرقهذا الفصل لمعالجة أركان بیع المحل التجاري، حیث قمنا بتخصیصوبناء على هذا 

ة الخاصة في المبحث الثاني.ل، والأركان الشكلیّ ة في المبحث الأوّ ة العامّ الأركان الموضوعیّ 
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المبحث الأول

بیع المحل التجاريالأركان الموضوعیة لانعقاد 

إلى الأركان الموضوعیة الخاصة ببیع المحل القانون التجاري لم یتطرق المشرع الجزائري في 

(المطلب التراضيالتجاري، لذا نطبق علیه الأحكام العامة في البیع، وتتمثل هذه الأركان في 

یؤدي إلى إبطال العقد.إحدى هذه الأركان)، المحل والسبب (المطلب الثاني)، وتخلف الأول

المطلب الأول

التراضي

على أساس الرضا المتبادل بین الطرفین، فالمقصود بالرضا باعتبار البیع عقد فهو لا یقوم إلاّ 

لا یتم انعقادا لا خلاف فیه أن التراضي ركن وممّ تلاقي إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني، 

العقد بدونه، ولكن إذا كان التراضي یكفي كقاعدة عامة لانعقاد عقد البیع فإنه یجب أن یكون هذا 

التراضي صحیحا بأن یكون صادرا من ذي أهلیة، وأن تكون إرادة كلا من طرفي العقد سلیمة غیر 

.)1(مشوبة بأي عیب یؤثر في صحتها

(الفرع الأول)، وصحة التراضي (الفرع الثاني).راضيالتیتفرع الكلام في التراضي إلى وجود 

التراضيالفرع الأول: وجود 

مع إرادة القبول على الإیجابتنعقد بتطابق إرادة  ةائیّ ضر ها عقود أنّ  ةالأصل في العقود التجاریّ 

بها یعتدي التّ  والإرادة ،إلى إحداث أثر قانوني الإرادةبیع والثمن، وأن تتجه هذه مماهیة العقد وال

 دیعتّ لذا لا  ،القادرة لمن له القدرة على معرفة ما یترتب على التعبیر عنها من آثار الإرادةالقانون هي 

      والإرادةوالمجنون ،الغیر ممیزبها إذا كانت صادرة ممن لیست له القدرة على التمییز كالصبيّ 

، دار الحامد للنشر 1نة بالفقه العربي والإسلامي، ج.طارق كاظم عجیل، الوسیط في عقد البیع، دراسة معمقة ومقار )1(

.91.، ص2010، الأردن، 1والتوزیع، ط.
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 الإرادةولما كانت ،جه إلى إحداث أثر قانونيتتّ ها لا لا ینعقد بها العقد لأنّ  الإرادة فهذه ،ةالصوریّ 

.)1(نالعزم على شيء معیّ  اعملا نفسیا ینعقد به

وأن تتوافق ،ر عنها بمظهر من مظاهر التعبیر (أولا)ما یجب أن یعبّ وإنّ  الإرادةولا یكفي وجود 

كما یشترط أیضا الرضا في الوعد بالبیع (ثالثا).،(ثانیا)الإرادتین

     الإرادةأولا: التعبیر عن 

بالإشارةأو  ،وبالكتابة،یكون باللفظ الإرادةعن  التعییر"على من ق.م.ج 60تنص المادة 

.موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبهباتخاذكما یكون ،المتداولة عرفا

القانون أو یتفق الطرفان على أن ا إذا لم ینصضمنیّ  الإرادةویجوز أن یكون التعبیر عن 

."یكون صریحا

ل تبقى عملا كامنا في النفس حتى تتخذ مظهرا خارجیا یدّ  فالإرادةومن خلال نص المادة 

من إذ لابدّ ،د بها ولا یرتب أثر علیهاوطالما بقیت كامنة في نفس صاحبها فإن القانون لا یعتّ ،علیها

هو مظهرها الخارجي وعنصرها المادي  الإرادةالتعبیر عنها حیث أن التعبیر عن 

ل مباشرة على فالتعبیر الصریح هو ما یدّ ،اوالتعبیر قد یكون صریحا وقد یكون ضمنیّ ،المخصوص

تنطويذي الة على المعنى الالألفاظ الدّ بوقد یكون بالكلام أي ما یراد،الإرادةالمعنى المقصود من 

تدع ظروف الحالأو باتخاذ موقف لا ،كما قد یكون بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا،الإرادةعلیه 

شكا في دلالته على المقصود.

لیس في ذاته موضوعا للكشف عن اتخذها إذا كان المظهر الذي ویكون التعبیر ضمنیّ 

.)2(ولكنه مع ذلك یدل علیها بطریقة غیر مباشرة،الإرادة

.138.، ص1998بیع المحل التجاري في التشریع المقارن، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، كامران الصالحي، )1(
بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق زواوي سفیان، بن)2(

.70.، ص2012والعلوم السیاسیة، قسنطینة، 
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ولا یعتبر تعبیر عن ،ل على القبولما في مجال القبول فالقاعدة العامة أن السكوت لا یحأمّ 

" لا ینسب لساكت أنه الإسلامیةویقول في ذلك فقهاء الشریعة ،قبولا الإرادةحتى إذا كانت  الإرادة

قول"

فلا شك ،ةالضمنیّ  الإرادة استخلاص" مهما یكن من التساهل في نهوري فیري أنه سأما الفقیه ال

شخص عن إبداء رضائه صراحة أو امتناعالذي یعتبر في هذا التساهل لا یصل إلى حدّ فیه أنّ 

ة عرضة للتغلغل القانونیّ من الوجود عدما فتصبح الروابطفتخلق بذلك ،دلالة رضائه منه

القبول والعدم لا ا على شيء فأولى أن تكون دلالة الرفض لا ل السكوت ضمنیّ ولا إن دّ ،والاضطراب

ظروف معینة یأخذ لبستهوكاستثناء عن هذا القول فإنه یعتبر السكوت فیها قبولا إذا ،"العدم یتبع إلاّ 

.)1(ما یتوقع أن یصله رد فقط في حالة الرفض إنّ ،بالقبولمنها أن الموجب لا یتوقع أن یصله ردّ 

یمكن استثنائیةغیر أنه هناك حالات  الإرادةلا یعتبر تعبیرا عن  تالقاعدة العامة أن السكو 

أو في حالة ضیه طبیعة المعاملة أو العرف التجاريتكأن تق،بالسكوت في بعض الظروفالاعتداد

وهذا ما أخذ به المشرع ،لمصلحة من وجه إلیهالإیجابوجود تعامل سابق بین المتعاقدین أو إذا كان 

" إذا كانت طبیعة المعاملة أو العرف التجاريالتي تنص من ق.م.ج68الجزائري في نص المادة 

ول فإنّ العقد یعتبر قد أو غیر ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم یكن لینتظر تصریحا بالقب

تم، إذا لم یرفض الإیجاب في وقت مناسب.

ویعتبر السكوت عن الرد قبولا، إذا إتصل الإیجاب بتعامل سابق بین المتعاقدین، أو إذا كان 

الإیجاب لمصلحة من وجه إلیه."

الإرادتینثانیا: التوافق بین 

مع إرادة القبول حول ما یشمل العقد كالتوافق الإیجابیكون بتطابق إرادة الإرادتینالتوافق بین 

والقبول على المسائل الإیجابفوفقا للقواعد العامة یجب أن یتطابق ،على الثمن والشيء المبیع

ان دفع الثمن ومكانه وتسلیم زمأما المسائل الثانویة ك،الجوهریة وهي طبیعة العقد والمبیع والثمن

.138كامران الصالحي، المرجع السابق، ص.)1(
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علیها  اولكن إذا تطرقا إلیها فیجب أن یتفق،ا المتعاقدین مسبقایتفق علیه أنالمبیع ومكانه فلا یشترط 

وإلا فلا ینعقد العقد.

الإیجاب أ)

التعبیر عن إرادة المتعاقد بصورة قاطعة على قبول التعاقد وفق شروط بالإیجابنقصد 

عرض  الإیجابحیث یجب أن یكون ،إیجابا متى توفرت شروطه الإرادةویكون التعبیر عن ،معینة

أن  الإیجاببحیث یتسنى لمن وجه له ،د ودقیق أي مشتملا على كافة شروط العقد المراد إبرامهمحدّ 

أي  إضافةوینعقد العقد بمجرد صدور القبول دون ،یطلع بدقة على مضمون عقد بیع المحل التجاري

وهذه العناصر ،ة للعقد المراد إبرامهللعناصر الأساسیّ یفاء الإیجاباستا یستلزم ممّ )1(شيء آخر

(المحل التجاري)      هي المبیع بیع المحل التجاري فمثلا في عقد ،تختلف من عقد إلى آخر

  ة.  المؤجرة والأجرة والمدّ العینوفي الإیجار هي ،والثمن

ة لا رجعة فیها وجازم یعبر عن إرادة قطعیّ باتكما یجب كذلك أن یكون الإیجاب عرض 

غیر أن هذا الإیجاب ،ومن ثم فیجب أن لا یكون الإیجاب مصحوب بتحفظ،للموجب في إبرام العقد

ة أو صریحة بقرار إبرام العقد فیمكن اعتباره مجرد دعوة تشوبه تحفظات تكون إما ضمنیّ الذي 

.)2(للتعاقد

الإیجاب المقترن بآجال یكون ملزما ولا یمكن للموجب أن یعدل عن إیجابه خلال تلك ف      

عكس الإیجاب الصادر في مجلس العقد یكون ،دد انعقد العقدحصدر قبول في الموعد الموإن أ،الفترة

ا ما جاءت بهوهذ ،)3(الإیجاب هنا غیر مقترن بآجال فهو غیر ملزم فیستطیع الموجب أن یعدل عنه

" إذا صدر الإیجاب في مجلس العقد لشخص حاضر دون تحدیدمن ق.م.ج التي تنص 64المادة 

، 1999محمد حسن قاسم، عقد البیع، دراسة مقارنة في القانون اللبناني والمصري، دار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، )1(

.64ص.
.110.طارق كاظم عجیل، المرجع السابق، ص)2(
، 6سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط. علي علي )3(

.  34- 33. ص.، ص2005الجزائر، 
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أجل القبول فإن الموجب یتحلل من إیجابه إذا لم یصدر القبول فورا وكذلك إذا صدر الإیجاب من 

شخص إلى آخر بطریق الهاتف أو بأي طریق مماثل.

ورا، إذا لم یوجد ما یدل على أن الموجب قد عدل غیر أن العقد یتم، ولو لم یصدر القبول ف

عن إیجابه في الفترة ما بین الإیجاب والقبول، وكان القبول صدر قبل أن ینفض مجلس العقد."

ا بالرفض فیسقط الإیجاب إمّ ،ا في حالة سقوط الإیجاب فلا یرد إلا على إیجاب أنتج آثارهأمّ 

دون  هبانقضاء المهلة التي التزم فیها الموجب بالبقاء على إیجابالصادر ممن وجه إلیه الإیجاب أو 

هذه الأسباب فیكون القبول الذي یأتي بعد ذلك إیجابا جدیدا لأحدفإذا سقط الإیجاب ،أن یقترن بقبول

یعتبر القبول  " لامن ق.م.ج66وهذا ما جاءت به المادة ،)1(إذا قبله الطرف الآخر انعقد العقد

.إلا إیجابا جدیدا "الإیجابیغیرالذي 

ب) القبول

العرض الذي تقدم به بارتضائهالإیجابالقبول هو تعبیر بات عن إرادة الطرف الذي وجه إلیه 

من وجه إلیه       من طرف الإیجابد الایجابي على وبعبارة أخرى القبول هو الرّ ،الموجب

یتأخر صدوره عن ماوغالباالإیجابفالقبول هو الموافقة على إنشاء العقد بناءا على ،الإیجاب

تطابقا للإیجابویشترط أن یكون القبول مطابقا ،الثانیة في العقد الإرادةویسمى الإیجابصدور 

یتطلب هنا قبولا بل رفض  الإرادةفلا تعتبر ،الإیجابفي  أو نقصا أو تعدیلافإذا تضمن زیارة،تاما

 ق.م.ج من 65العقد أن یكون تطابقا جزئیا وفقا للمادة لانعقادیكفي استثنائیةوكحالة ،إیجابا جدیدا

اظا بمسائل تفصیلیة إذّا اتفق الطرفان على جمیع المسائل الجوهریة في العقد واحتفالتي تنص " 

عتبر العقد مبرما وإذا العقد عند عدم الاتفاق علیها، لولم یشترطا أن لا أثر یتفقان علیها فیما بعد 

قام خلاف على المسائل التي لم یتم الاتفاق علیها، فإن المحكمة تقضي فیها طبقا لطبیعة المعاملة 

، 2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان1بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج.)1(

  .73.ص
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معناه أن الإیجابكما یشترط كذلك صدور القبول قبل سقوط ،ولأحكام القانون والعرف والعدالة "

.)1(قائمامازالوالإیجابیصدر القبول 

أي  ،مع إرادة القبولالإیجابإرادة تطابق تفبالتالي یجب أن الإرادتینبما أن العقد یتم بتوافق 

ا إذا كان القبول غیر أمّ ،أن یكون رضا أحد طرفي العقد مطابقا لرضا الطرف الآخر تمام المطابقة

إیجاباهذا القبول یعتبر فإنّ للإیجاببأن یتضمن إضافة أو نقصا أو تعدیل للإیجابمطابق 

في هذا الصدد بین فرضیتین فإذا كان المتعاقدین حاضرین القانون المدني الجزائريولقد فرق  ،جدیدا

مجلس فضاضانفورا قبل بالإیجابهذه الحالة یجب أن یقترن القبول  ففيفي مجلس عقد واحد 

علمأثره القانوني عند وصوله إلى  الإرادةا إذا كان التعاقد بین غائبین فهنا ینتج التعبیر عن أمّ ،العقد

أثره  الإرادةینتج التعبیر عن التي تنص "من ق.م.ج61وهذا ما قضت به المادة ،)2(ه إلیهمن وجّ 

مقیلم  ویعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم به ما،في الوقت الذي یتصل فیه بعلم من وجه إلیه

.الدلیل على عكس ذلك"

ثالثا: الرضا كشرط في الوعد ببیع المحل التجاري

غالبا ما یسبق بیع  ذإ ،ه شرط أیضا في الوعد بالبیعالبیع فإنّ انعقادإذا كان الرضا شرطا في 

یلتزم بمقتضاه الواعد ببیع المحل ،ود لهبین الواعد والموعاتفاقالوعد بالبیع هو المحل الوعد ببیعه، ف

نة.ة معیّ في مدة زمنیّ الشراءإذا أعلن الموعود له عن رغبته في التجاري 

ولكنه مرحلة ،ه لا یصل إلى درجة البیع النهائيكما أنّ ،والوعد بالبیع لا یعتبر مجرد إیجاب

الوعد بالبیع لا أنّ والوعد بالبیع وعقد البیع یختلفان حیث ،متوسطة من شأنها التمهید لوقوع البیع

الوعد بالبیع لا یعتبر بیعا معلقا علىكما أنّ ،إذا أبدى الموعود له رغبته في إبرام البیعینعقد إلاّ 

.141.كامران الصالحي، المرجع السابق، ص)1(
.33.علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص)2(



الفصل الأول                                                                انعقاد عقد بیع المحل التجاري

13

د بوجود البیع من الوقت الذي بل یعتّ ،إلى وقت حصول الوعدفلا ینشأ البیع بأثر رجعي فیعود ،شرط

.)1(الموعود له رغبته في الشراءیعلن فیه 

" الاتفاق الذي یعدّ  هابنصمن ق.م.ج71الوعد بالتعاقد في المادة المشرع الجزائري مولقد نظّ 

إذا عینت جمیع له كلا من المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له أثر إلاّ 

.والمدة التي یجب إبرامه فیها،المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه

شترط القانون لتمام العقد استفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على الاتفاق اوإذا 

."المتضمن الوعد بالتعاقد

الذي جاء في مضمونه 22/12/1993وفي هذا الصدد صدر قرار المحكمة العلیا بتاریخ 

عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء المبیع مقابل " من المقرر قانونا أن البیع 

لا  ،وأن الاتفاق الذي یعد له كل المتعاقدین أو أحدهما في إبرام عقد معین في المستقبل،ثمن نقدي

فیها.یكون له أثر إلا إذا عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه

غیر –ولما ثبت في قضیة الحال أن الطاعن لم یدفع ثمن المبیع وهو شرط من شروط العقد 

شروط الوعد واعتبروافإن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما صرحوا ببطلانه –المتوفرة 

.)2(بالبیع غیر متوفرة ویتعین بذلك رفض الطعن"

أما بالنسبة للموعود له فیكفي ،الوعد یجب أن یكون الواعد وقت إبرامه العقد ذا أهلیةولصحة

أن یكون ممیزا وقت إبرامه العقد على أن یكون أهلا للعقد الموعود به وقت إعلان رغبته فیه.

للطباعة والنشر ، المحل التجاري والعملیات الواردة علیه، دار هومة2و 1نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، ج.)1(

.70.، ص2014، 2013والتوزیع، الجزائر، 
، 1984، سنة 22ع. مجلة قضائیة، الغرفة التجاریة، ، 22/12/1993الصادر بتاریخ 106776قرار المحكمة العلیا )2(

  .87.ص
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دد یتم العقد بمجرد إظهار تلكإذا أفصح الموعود له عن رغبته في التعاقد في الوقت المحّ 

الواعد ورفض تنفیذ الوعد قام الحكم القضائي متى حاز قوة الشيء المقضي به عدلا إذا أمّ ،الرغبة

.من ق.م.ج72ذا ما قضت به المادة وه ،)1(مقام العقد

الذي یتضمن ما 17/04/1996جاء في هذا الصدد قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ ولقد     

إذا كان القانون یخول للقاضي سلطة إصدار حكم قضائي یقوم مقام العقد في حالة ما إذا یلي: " 

.مع ذلك ضرورة توفر الشروط الشكلیة في البیعاشترطفإنه ،نكل الطرف الآخر عند تنفیذ الوعد

ورفض البائع التوجه أمام وجود وعد رسمي لبیع الفیلاانعدام-قضیة الحال–ومتى ثبت 

فلیس أمام المطعون ضدها إلا المطالبة بالتعویض كأثر قانوني لعدم ،الموثق لتوثیق البیع العرفي

القضاة لمطالبها وإصدار حكم باستجابةوأن  ،قانوني لا تتوفر فیه الشكلیة القانونیةالتزامتنفیذ 

المحكمة العلیا مما یتوجب اجتهاداتانون وفهم یقوم مقام العقد العرفي یكونوا قد أساؤوا تطبیق الق

.)2(نقض قرارهم بدون إحالة "

من جانب واحد وعدا  دالوعفیكون ،ةالعقد بصفة نهائیّ لإبرامإذن الوعد بالتعاقد مرحلة تمهیدیة 

كما قد یكون الوعد،ویكون وعدا بالشراء إذا كان من جانب المشتري،بالبیع إذا كان من جانب البائع

.)3(ووعد بالشراء من جانب المشتري في نفس الوقت،من جانبین وعد بالبیع من جانب البائع

لأن الواعد والموعود له لم تنصرف ،باتاالأصل أن الوعد بالبیع لا یرقى لأن یكون بیعا 

یقع على التزاموالوعد بالبیع هو ،بل قصدا أن یحصل ذلك في المستقبل،إرادتهما إلى إبرام البیع

.)4(عاتق البائع وحده دون المشتري

عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد وكانت " إذا وعد شخص بإبرام75/58من الأمر 72تنص المادة )1(

الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما یتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد "
.99.، ص1996، سنة 1ع.، مجلة قضائیة، 17/04/1996الصادر بتاریخ 154760قرار المحكمة العلیا رقم )2(
، 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، ج.حسنخلیل أحمد)3(

                          .                                     35.ص
.46.، صالسابقعلي علي سلیمان، المرجع )4(
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ة بمعنى الاتفاق على المبیع ویشترط لانعقاد الوعد بالبیع الاتفاق على المسائل الجوهریّ 

ي یكون الواعد ملزما خلالها بالبقاء هذه الأخیرة هي التّ ة الوعد حیث أنّ وكذا تحدید مدّ ،والثمن

فإذا أبدى الموعود له رغبته خلالها كان الواعد ملزما بتنفیذ عقد البیع.،وعده على

التزام یقع على عاتق المشتري وحده، حیث یتعهّد هذا الأخیر بشراء المحل ا الوعد بالشراء هو أمّ 

عند إعلان رغبته في إبرام حیث لا یشترط في الموعود له الأهلیة إلاّ ،ببیعهإذا رغب البائع التجاري 

وعند ،بل یكفي أن یكون ممیزا وتكون إرادته خالیة من العیوب عند صدور الوعد له،العقد الموعود به

.)1(إظهار رغبته في إبرام العقد الموعود به

بإبرام عقد البائع والمشتريالوعد بالبیع والشراء هو ذلك الالتزام الذي یقع على عاتق كل من 

ي یجب أن یشمل فیجب أن یتضمن عقد الوعد البیانات التّ ،نةة معیّ بیع المحل التجاري خلال مدّ 

اصة تلك المتعلقة بالمبیع والثمن، كما یجب أن یكون موثقا طبقا وبصفة خ،علیها عقد البیع ذاته

العقد الموعود.لإبرامة معینة ویجب تحدید مدّ من ق.م.ج، 324لنص المادة 

المتعاقدین أهلیة التعاقد على العقد الموعود عند صدور الوعد ویجب كذلك أن تتوافر في كلا

وكما یجب أن تكون إرادتهما سلیمة وخالیة من أي عیب من ،ابتدائیاوفي هذا الوقت یعتبر العقد 

.)2(الإرادةعیوب 

التراضيالفرع الثاني : صحة 

د تحقیقها یجب أن یكون صحیحا، وتتحقق هذه رالآثاره القانونیة الملكي یكون التراضي منتجا 

الصحّة إذا كان الرضا صادرا من ذي أهلیة (أولا)، وأن تكون إرادة كل من المتعاقدین سلیمة من كل 

(ثانیا).العیوب التي تؤثر على سلامتها

.42.، ص2000، 3زهیة سي یوسف، عقد البیع، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ج.)1(
.47- 46. ص.المرجع السابق، صعلي علي سلیمان، ) 2)
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أولا: أهلیة المتعاقدین 

الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونیة وتحملة هي صلاحیة الشخص لكسب الحقوق الأهلیّ 

والأهلیة إما أن تكون أهلیة وجوب وهي تعني ثبوت حقوق للشخص على ،شرعاد بهتّ على وجه یع

ا أن تكون أهلیة أداء وهي تعنيوإمّ ،ضمن هذا المقامیعنیناوهذا النوع من الأهلیة لا  ،إنسانااعتباره

ن بالنسبة للشخص بزمن عمري معیّ وهذه الأهلیة ترتبط ،قدرة الشخص على التصرف في أمواله

.معینا قادرا على التمییز على الأقلسناالطبیعي الذي یكون ببلوغه 

سنة كاملة 13ا من بلغ سن أمّ ،سنة قاصرا19كل من لم یبلغ سن في التشریع الجزائري یعدّ 

.)1(لمصلحتهللإبطالقابلیتها التصرفات القانونیة رغم إبرامفي حكم الممیز یجوز له عدّ 

عود إلى نوفیما یخص أحكام الأهلیة المطلوبة في المتعاقدین لإبرام عقد بیع المحل التجاري 

من ق.م.ج بأن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه40نص المادة یتضح من إذ  ،القواعد العامة

الرشدوزیادة على بلوغ الشخص سن،سنة19یكون كامل الأهلیة وهي سن لیهع رولم  یحجالعقلیة 

یشترط أن لا یكون قد أصابه عارض من عوارض الأهلیة التي تعدمها كالجنون سنة كاملة 

ومنه یجوز لكل من البائع والمشتري بلغ سن الرشد إبرام عقد ،)2(أو ینقصها كالسفه والغفلة،والعته

سنة أن 19سنة ولم یكمل سن 13ومع ذلك یجوز لكل شخص بلغ سن التمییز ،بیع المحل التجاري

فیستطیع بعد أن یبلغ سن ،لمصلحتهیقوم بالتصرفات الدائرة بین النفع والضرر ولكنها قابلة للإبطال

من بلغ سن التمییز "ق.أ.جمن 83الرشد أن تصدر إجازة من ولیه أو من المحكمة طبقا للمادة 

) من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة 43ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة (

ي فیما إذا كانت مترددة بین النفع له، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوص

.)3(والضرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء"

.55خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص.) 1)

بـن زارع رابــــــح، مبادئ القانون التجاري، نظریـة الأعمال التجاریة، نظـــریة التاجـر، دار العلوم للـنشـر والتوزیع، الجزائر، )2(

.123-122، ص.ص.2014
المتضمن قانون الأسرة، 1984یولیو 09الموافق لـ 1404رمضان عام 09المؤرخ في 84/11من الأمر رقم 83المادة)3(

، المعدّل والمتمّم.1984جوان 12الصادر في 24ج.ر.ج.ج، عدد 
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یا في أمواله بناء على طلب من لهكما یمكن للقاضي إعطاء للممیز التصرف جزئیا أو كل

من84طبقا للمادة )1(ویستطیع القاضي الرجوع في هذا الإذن إذا أثبت ما یبرر ذلك،مصلحة

.  ق.أ.ج

أم أنثى البالغ من كان سمح للقاصر المرشد ذكرا ییتضح بأنهالقانون التجاري الجزائريفي      

أو من ،بشرط حصوله على إذن من والده وأمهسنة كاملة ممارسة العملیات التجاریة 18العمر 

     الأب  انعداممجلس العائلة مصادق علیه من طرف المحكمة (إذا كان والده متوفي أو في حالة 

وفي هذه الحالة ،ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دائما لطلب التسجیل في السجل التجاري،أو الأم)

وفي حدود الإذن     عملا تجاریاباعتبارهیجوز للقاصر المرشد إبرام عقد بیع المحل التجاري 

.)2(الممنوح له

على تصرفات القاصر فیما یتعلق من ق.ت.ج أنه هناك قیدا 6ویتضح من نص المادة 

بالتصرف في العقارات إذ أن الإذن الممنوح له من طرف الأب أو الأم أو مجلس العائلة حسب 

الأحوال قد یكون مطلقا كما قد یكون مقیدا بحیث یجوز في هذا الشأن أن یقیدوه لأن هدفهم یهدف 

الإذن  یة إلا في الحدود التي رسمها لهوبالتالي فالقاصر لا یتمتع بالأهل،إلى تحقیق مصلحة القاصر

وعلیه فإن جمیع التصرفات التي تكون في حدود الإذن تكون صحیحة ،المصادق علیه من المحكمة

أما تلك التي تكون خارج حدود الإذن فلا تعتبر صحیحة ولا تكسبه صفة ،وتكسبه صفة التاجر

.)3(التاجر

یرید مباشرة الأعمال التجاریة في الجزائر فإنه یخضع للتشریع النسبة للتاجر الأجنبي الذي أمّا ب

أي الأحكام التي تنظم تنقل الرعایا الأجانب في الجزائر ،الجاري به العمل والمتعلق بوضعیة الأجانب

أمواله، للقاضي أن یأذن لمن یبلغ سن التمییز في التصرف جزئیا أو كلیا في "84/11من الأمر رقم84المادة تنص)1(

بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجوع في الإذن إذا أثبت لدیه ما یبرر ذلك "
، المعدّل والمتمّم.75/59من الأمر رقم05المادة أنظر)2(
، أن یرتبوا 5" یجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للأحكام الواردة في المادة 75/59من الأمر رقم06المادة تنص)3(

التزاما أو رهنا على عقاراتهم.

غیر أن التصرف في هذه الأموال سواء كان اختیاریا أو جبریا لا یمكن أن یتم إلا بإتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببیع 

أموال القصر أو عدیمي الأهلیة"
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والنصوص القانون التجاري الجزائرية المنصوص علیها في كما یخضع أیضا للأحكام العامّ ،وإقامتهم

ه یخضع للأحكام وزیادة على ذلك فإنّ ،مة له شأنه في ذلك شأن التاجر الجزائريمّ لة والمتالمعدّ 

م ممارسة التجارة من قبل الأجانب.ة التي تنظّ الخاصّ 

صفة التاجر وخضعت اكتسبتة على وجه الاحتراف وإذا زاولت المرأة الأعمال التجاریّ 

ل التجاري ومسك الدفاتر القید في السجّ وعلى وجه الخصوص،للالتزامات التي یخضع لها التجار

القابلة للتطبیق على التجار كنظام القانون التجاري الجزائريكما تسري علیها كافة أحكام ،ةالتجاریّ 

.)1(ة والإفلاسة القضائیّ التسویّ 

ثانیا: عیوب الرضا

التدلیس ،الإكراهأو  ،عیب من عیوبها كالغلط الإرادةیكون الرضا معیبا في عقد البیع إذا شاب 

حیث لا یكون العقد ،وفي حالة وجود عیب من هذه العیوب نطبق القواعد العامة،أو الاستغلال

وإنما یكون قابلا للإبطال .،صحیحا في هذه الحالات

      الغلط أ)

أي  ،غیر الواقع مما یدفعه إلى التعاقداعتقادالغلط هو ما یقوم في ذهن المتعاقد ویحمله على 

ة ما هو صحیح وهو عیب من عیوب الرضا عندما ة ما لیس بصحیح أو بعدم صحّ ه الاعتقاد بصحّ أنّ 

ا ویعتبر الغلط جوهریّ ،لو لم یقع المتعاقد فیه لما أبرم العقد هبحیث أنّ ،یبلغ حدا كافیا من الجسامة

كذلك نظرا لشروط العقد اعتبارهویجب ،المتعاقدین جوهریاللشيء یراه فةصعلى الأخص إذا وقع في 

في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته هي السبب الرئیسي في  طكما یمكن الغل،ةولحسن النیّ 

ة وغالبا ما یعتمد القضاة في تكییف مدى جوهریّ ،إبرام العقدلولاها لما أقدم المتعاقد على و التعاقد 

فیعتبرون الصفة جوهریة ما دامت صفة معتادة في الشيء كأصالة ،موضوعیةعلى معاییر  ةالصفّ 

ة غیر معتادة مثلا في الشيء ا بأن تكون الصفّ المعیار معیارا شخصیّ یكونكما یمكن أن،ةأثریّ لوحة 

صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، الحرفي، الأنشطة التجاریة المنظمة،  اوير فرحة ز )1(

.358-332.ص.، ص2003شر الثاني، نشر وتوزیع ابن خلدون، الجزائر، االسجل التجاري، الن
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لة وفي هذه الحا،العقد إبرامبحیث لولاها لما أقدم على،ة بالنسبة للمتعاقدها جوهریّ أنّ محل العقد إلاّ 

ة ها أثریّ ومثال ذلك شراء ساعة على أنّ ،ةة هذه الصفّ یتوجب علیه إعلام الطرف الآخر بمدى أهمیّ 

.)1(ها حدیثة الصنعضح للمشتري بعد إبرام العقد أنّ فیتّ 

ا مجرد الغلط في أمّ ،ي الغلط كان العقد قابلا للإبطالة ففإذا توفرت هذه الشروط القانونیّ 

.)2(ولكن یجب تصحیحها،ة العقدالقلم فلا یؤثر في صحّ الحساب أو غلطات 

التدلیس ب)

الذي الشخص بغیر الحقیقة لحمله على التعاقد ومن أمثلة على ذلك كالتاجر إیهامتدلیس هو ال      

، وقد )3(الصوریروج لبضاعته فینتحل لها أحسن الأوصاف أو التاجر یبرز ما یعرضه في أحسن 

.من ق.م.ج 87و 86الجزائري أحكام التدلیس في المادتین م المشرع نظّ 

وذلك باستعمال طرق للإبطالوعلیه فإن التدلیس یعیب الإرادة ویجعل العقد قابلا 

احتیالیة، والحیلة تستوجب التعویض طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، ولكي یكون التدلیس عیبا من 

من توفر عنصرین هما:عیوب الرضا لا بدّ 

شتى ومختلفة فكل إخفاء لواقعة لها مال الحیلة، وهذه الأخیرة قد تكون بصورعاستالعنصر المادي: *

     رة أهمیتها في التعاقد سواء كان ذلك بطریق ایجابي وهو الكذب عن طریق تقدیم سندات مزوّ 

... إلخ، أو بطریق سلبي ه قدیممثلا، أو تغییر المظهر الخارجي للشيء حتى یعتقد المشتري أنّ 

لو علم بتلك كان لیبرم العقدا لس علیه مالمدّ د عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أنّ وهو السكوت المتعمّ 

الواقعة أو الملابسة.

كریستال مورال، موسوعة القانون الجزائري، ترجمة سامیة بوروبة، لیلى دردار، مراد جمال، دار بریتي للنشر، الجزائر، )1(

.243.، ص2003
، المعدل والمتمم.75/58من الأمر رقم 84أنظر المادة )2(
.19.، ص2001محمد أنور حمادة، التصرفات القانونیة على المحل التجاري، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )3(
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، فبهذه النیّة ل إلى هدف غیر مشروعو ة تضلیل المتعاقد وخداعه للوصفهو نیّ * العنصر المعنوي: 

:أن یتوفر التدلیس على شرطین هماافة إلى هذین العنصرین لابدّ بالإضّ ،)1(نكون أمام تدلیس

.أن یكون التدلیس جسیما أي أن یكون هو الدافع للتعاقد-

.)2(عن من ینوب عنه أوصادرا عن المتعاقد نفسه أن یكون -

   الإكراه ج)

وكمثال على به،هو الضغط على الشخص یبعث في نفسه رهبة یحمله على التعاقد الإكراه      

ذلك إذا هدد شخص آخر بتقدیمه بلاغا إلى النیابة العامة یتهمه بالتبدید إذا لم یكتب له سندا بما 

من ق.م.ج 88، حسب ما جاء في نص المادة أودعه عنده من مال بالنسبة لبیع المحل التجاري

إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بیّنة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه " یجوز 

دون حق.

وتعتبر الرهبة قائمة على بیّنة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي یدعیها أن خطرا 

جسیما محدقا یهدده هو أو أحد أقاربه، في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

ویراعي في تقدیر الإكراه جنس من وقع علیه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعیة والصحیة 

وجمیع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه". 

 إذا إلاّ ففي حالة صدور الإكراه من غیر المتعاقدین، لیس للمتعاقد المكره أن یطلب إبطال العقد

.)3(أو كان من المفروض حتما أن یعلم بهذه الإكراه على علمأثبت أن المتعاقد الآخر كان 

م دلیل على ذلك فیطلب إبطال ة إكراه، أن یقدّ ه كان ضحیّ عي أنّ وفي الأخیر على كل من یدّ 

عقد بیع المحل التجاري. 

  .61- 60.ص.علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص)1(
  .244-243.ص.كریستال مورال، المرجع السابق، ص)2(
" إذا صدر الإكراه من غیر المتعاقدین، فلیس للمتعاقد المكره أن یطلب إبطال العقد إلا 75/58الأمرمن 89المادة تنص)3(

.إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان من المفروض حتما أن یعلم بهذا الإكراه " 
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الاستغلال د)

أو هوى جامحا لدى المتعاقد الآخر فیؤدي به إلى إبرام أن یستغل شخص طیشا بیّنایقصد به 

تصرف قانوني یؤدي إلى تفاوت فادح، والاستغلال عیب من عیوب الإرادة تناوله المشرع الجزائري 

من ق.م.ج، ویقوم الاستغلال وفقا لهذا النص على عنصرین أحدهما:90في المادة 

فین مطلقا، ولا یكفي أن یكون عدم التعادل ضئیلا وهو عدم تعادل التزامات الطر العنصر المادي: *

فهذا یحدث یومیا في البیع والشراء فیكون الثمن أكثر بعض الشيء من قیمة الشيء المبیع (المحل 

التجاري) 

المغبون من طیش أو هوى حمله على وهو استغلال ما لدى المتعاقد الآخرالعنصر الشخصي:*

.)1(التعاقد

العقد أو إنقاص إبطالویعتبر الاستغلال الواقع على أحد المتعاقدین سبب لطلب 

التزاماته، وذلك إذا توفرت شروطه وإذا طلب الطرف المغبون إبطال العقد فإن القاضي إما یرد على 

وهذین طلبه فیقضي بإبطال العقد أو إما ینقص التزامات هذا المتعاقد بدلا من الحكم بالبطلان،

.)2(الجزئین متروك لمطلق تقدیر القاضي

.67،69.ص.، صالسابقعلي علي سلیمان، المرجع )1(
.102.الحي، المرجع السابق، صالصكامران )2(
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المطلب الثاني : المحل والسبب

من توافرها حتى یقوم أن أركان العقد الثلاث: الرضا، المحل والسبب، ولابدّ أوضحنا فیما سبق 

العقد وركن الرضا سبق دراسته ونتناول فیما یلي كلا من المحل والسبب.

الفرع الأول: المحل 

كما یخضع بیع المحل ،إن المحل في عقد بیع المحل التجاري هو بیع المحل ذاته والثمن

التجاري للأحكام العامة الواردة في القانون المدني الجزائري حیث ینصب محل التزام البائع في بیع 

ومحل التزام المشتري ینصب في الثمن (ثانیا ) .،المحل التجاري على المبیع (أولا )

(المبیع)المحل التجاريبائع محل التزام  :أولا

ویخضع الشيء المبیع للقواعد ،یقصد بمحل البیع الشيء المبیع وهو المحل التجاري

للنظام أي أن یكون المبیع مشروعا وغیر مخالف)1(هجب أن یكون مما یجوز التعامل فیفی،العامة

"إذا كان محل الالتزام بنصها ج .م.من ق93به المادة تقضيالعام و الآداب العامة وهذا ما

أن یكون و  .مستحیلا في ذاته أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلان مطلق "

ة تمارس نفس النشاط ة محلات تجاریّ كان البائع یملك عدّ في هذه الحالة إذا،معینا أو قابلا للتعیین

وجب على البائع تعیین المحل التجاري محل البیع من بین مجموع المحلات المماثلة بتحدید موقعه 

، وأن یكون ممكنا وحتى یتحقق )2(مثلا واسمه التجاري أو بذكر أوصافه التي تمیزه عن باقي المحلات

أن یكون المبیع موجودا وقت ذلك یجب أن یكون المبیع موجودا أو قابلا للوجود حیث لا یشترط

ة المتعاقدین إلى ذلك .  قابلا للوجود في المستقبل بشرط اتجاه نیّ أنّه التعاقد ما دام 

ا ینطبق علیه وصف المحل التجاري، أي وجوب ویشترط فضلا عن ذلك أن یكون المبیع ممّ 

ي ینصب علیها البیع، ویشترط لتّ د الأطراف عادة في العقد الأشیاء اة، ویحدّ توافر عناصره الضروریّ 

.71.المرجع السابق، صنادیة فوضیل، )1(
، 2006ع القانون الخاص، جامعة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فر قوت أم الخیر، أحكام بیع المحل التجاري،)2(

  .77.ص
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لكي یعتبر البیع واردا على المحل التجاري أن یشمل قدرا من العناصر اللازمة لتكوین المحل 

الاتصال بالعملاء الذي یعتبر عنصرا أساسیا في المحل التجاري، وقد قام المشرع عنصر التجاري، ك

ع في حالة عدم بیان ذلك في القید، وتتمثل الجزائري بتبیان العناصر التي ینصب علیها امتیاز البائ

وفقا  ،الحق في الإیجار والعملاء والشهرة التجاریة،هذه العناصر في اسم وعنوان المحل التجاري

" لا یترتب امتیاز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبینة في عقد ج .ت.من ق96/2للمادة 

الدّقة فإن الامتیاز یقع على عنوان المحل التجاري واسمه وفي القید فإذا لم یعین على وجه البیع

والحق في الإیجار والعملاء والشهرة التجاریة "

كما لا یشترط أن یرد البیع على كل عناصر المحل التجاري، فلیس هناك مانع من أن یرد البیع 

تجاریة من بین عناصر ویتعین أن یكون عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة ال،على نصیب شائع فیه

وعلى هذا الأساس فلا یعدّ العقد بیعا لمحل تجاري إذا ،البیع لكي ینطبق علیه وصف المحل التجاري

.)1(لم یشمل هذا العنصر حتى إذا أطلق المتعاقدان علیه هذه الصفة

)الثمن(المحل التجاري محل التزام مشتري :ثانیا

یتمثل محل التزام المشتري في الثمن والذي یقصد به مبلغ من النقود یلتزم المشتري بدفعه إلى 

ة للثمن في عقد بیع المحل التجاري هي ة النقدیّ البائع مقابل انتقال ملكیة الحق المبیع إلیه . فالصفّ 

.)2(الممیّزة له عن سائر العقود الأخرى الناقلة للملكیة وخاصة المقایضة

ونجد المشرع الجزائري في القانون التجاري لم یتطرق إلى شروط ركن الثمن، لذلك وجب العودة 

من ق.م.ج أن الثمن هو مبلغ من 351إلى القواعد العامة في تحدید الثمن، ویتضح من خلال المادة 

ى عن الثمن النقدي النقود كما سبق القول أن الثمن النقدي هو الذي یمیّز البیع عن المقایضة ولا یغن

أو معجلا، و قد یكون ة حتى ولو تم تقدیره بالنقد، و الثمن قد یكون مؤجلاكون المقابل ذهب أو فضّ 

.73-72نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص.ص. )1(
.232.طارق كاظم عجیل، المرجع السابق، ص)2(
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حسب )1(عبارة عن إیراد مرتب مدى حیاة البائع حیث یجب أن یكون هذا الأخیر في شكل مكتوب

دد المتعاقدین من حصل أن یالأ ،من ق.م.ج، و أن یكون الثمن مقدرا أو قابلا للتقدیر615المادة

أسس  االمتعاقدین الثمن، بل  یضع ار ه قد یحدث أن لا یقدّ البدایة مقدار الثمن للمحل التجاري، غیر أنّ 

ق.م.ج، أو اعتماد سعر السوق، أو تعیین شخص أجنبي عن من 356/1المادةحسب نص لتقدیره 

.)2(العقد لتحدید الثمن

یا وحقیقیا و یتحقق ذلك إذا اتجهت إدارة البائع وقت العقد إلى یجب أن یكون الثمن جدّ كما

ما تم ذكره فقط لیكتمل البیع أركانه كان الثمن ا لم تتجه إدارة البائع إلى ذلك إنّ ذا إاقتضائه بالفعل، أمّ 

صوریا.

یع و هو عبارة عن مبلغ من عقد البقیامشیر إلى أن الثمن التافه أو البخس لا یمنع من نو       

یبعث على الاعتقاد بأن البائع لم یتعاقد  ذفي عدم تناسبه مع قیمة المبیع إالنقود یصل من التفاهة

، ومثال على ذلك أن تكون )3(للحصول على مثل هذا المقدار التافه , وإذا كان قد حصل علیه فعلا 

ائري فیتفق المتعاقدین أن تكون القیمة دینار جز 30000.000قیمة المحل التجاري المراد بیعه 

.)4(مطلقا ادینار جزائري فهنا یعتبر ركن الثمن منعدما و بالتالي بطلان عقد البیع بطلان30.000بـ

إذا كان الثمن مؤجلا ما في حالة اشترطبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع 

أو مقسطا فإن البائع یتعین علیه تحدید الثمن الذي یخص كل صنف من عناصر المحل التجاري 

ره له القانون لضمان الوفاء بالثمن، ویوجب القانون لذلك المبیع على حدى للاحتفاظ بالامتیاز الذي قرّ 

حد من هذه ات والسلع حیث یضمن كل واة والمعدّ كلا العناصر المعنویّ جزء الثمن الذي یخصّ بیان

ة من أن ر في القواعد العامّ ره له، وهذا الحكم یخالف ما هو مقرّ الأشیاء جزء من الثمن الذي یقرّ 

.ص. ، ص2010الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سرایش،زكریا )1(

38،40.
.170.كامران الصالحي، المرجع السابق، ص)2(
.291.طارق كاظم عجیل، المرجع السابق، ص)3(
.98.، صالسابقخلیل أحمد حسن قدادة، المرجع )4(
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مانر جزء المال محل الضبحیث یضمن الشيء محل الامتیاز الذي یبیعه فلا یتحرّ یتجزأالامتیاز لا 

.)1(بقدر المبالغ التي یحصل علیها الوفاء بها

السبب :الفرع الثاني

نتناول الركن الثالث والأخیر في العقد ،الرضا والمحل،عالجنا فیما سبق من أركان العقد

.وهو السبب

تعریف السبب : أولا

یقصد بالسبب الغرض الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه وراء رضاه التحمل بالالتزام, أو الدافع 

إلى التعاقد, ففي عقد البیع مثلا البائع یتحمل التزام بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري وبتسلیمه إیاه 

وبالتالي یعتبر دفع ثمن المبیعببهدف الحصول على الثمن, ومن ناحیة أخرى یتحمل المشتري التزام 

.)2(السبب عنصر من عناصر الإرادة

السبب في التقنین المدني الجزائري

حیث ،)3(أن المشرع أخذ بالازدواجیة النظریة في السببق.م.ج من 97یستفاد من نص المادة 

إلى غیره ه الغرض القریب المباشر دون النظر على أنّ  هي تعرفة في السبب التّ ة التقلیدیّ أخذ بالنظریّ 

ي لا تتوقف عند السبب القصدي ة الحدیثة في السبب التّ كما أخذ أیضا بالنظریّ ،من الأسباب البعیدة

ه بمعنى أنّ ،كلما كان متصلا بالمتعاقد الآخر،المباشر ولكنها تدخل فیه الباعث الدافع إلى التعاقد

.)4(كان عالما به أو على الأقل یستطیع أن یعلم به

)1(
GEORJE Ripert et RENE Roblot-PHILIPE Delebeque et Michel German, Traite de Deroit Comarcial, T02,

14eme edition, Dalloz, Paris, 1996, P.459.

.163.كامران الصالحي، المرجع السابق، ص)2(
أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب " إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع 75/58من الأمر رقم 97المادة تنص)3(

العامة، كان العقد باطلا".
الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام العقد والإرادة المنفردة، محمد صبري السعدي، )4(

.227.، ص2012ئر، دراسة مقارنة في القوانین الغربیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزا
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سببا له فإذا لم یكن ،المشرع الجزائري اشترط في أن یكون للالتزام سببالقول نجد أنّ خلاصة ا

  . القالعقد باطلا بطلانا مطروع عدّ أو كان سببه غیر مش

شروط السبب :ثانیا

وكما یجب أن ،بطل العقدأن یكون الغرض موجودا وقائما وإلاّ لاستغلال المحل التجاري لابدّ 

یكون مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة.

أن یكون موجودا أ)

وفي  ،ي یقصد الملتزم الحصول علیهاینصرف هذا الشرط إلى السبب القصدي وهو الغایة التّ 

فسبب،العقود الملزمة للجانبین یكون سبب التزام كل من المتعاقدین هو تنفیذ التزام المتعاقد الآخر

وسبب التزام المشتري بدفع الثمن ،ة هو الحصول على الثمن من المشتريالتزام البائع بنقل الملكیّ 

وهذا ، )1(فإذا تخلف التزام أحد المتعاقدین فلا ینشأ العقد،ة المبیع من البائعهو الحصول على ملكیّ 

  . ق.م.جمن 98وفقا لنص المادة 

أن یكون مشروعا ب)

أن یكون السبب من استغلال المحل التجاري مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب لا بدّ 

من 97وهذا وفقا لنص المادة ،)2(العامة فإذا كان السبب غیر مباح وغیر مشروع كان العقد باطلا

  . م.ج.ق

ه إذا التزم أنّ ر قانونا " من المقرّ لهذا النص نجد قرار المحكمة العلیا جاء بما یلي :وتأییدا

القضاء بما المتعاقد لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا, ومن ثم فإنّ 

ولما كان من الثابت في قصیة الحال أن عقد إیجار المنزل ، د خرقا للقانونیخالف هذا المبدأ یعّ 

كوثیقة واعتمادهفإن قضاء المجلس لمناقشتهم لهذا العقد ،د استغلاله في الدعارةالمتنازع علیه معّ 

.43سرایش، المرجع السابق، ص.زكریا )1(
.182.عمار عمورة، المرجع السابق، ص)2(
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رتبوا علیها التزامات بالرغم من بطلانه بطلانا مطلقا، خالفوا القانون ومتى كان كذلك استوجب 

.)1(نقض القرار المطعون فیه "

.85.، ص1990سنة ، 4ع.، مجلة قضائیة، 12/04/1987،  مؤرخ في 89034قرار المحكمة العلیا رقم )1(
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المبحث الثاني

الشروط الشكلیة في عقد بیع المحل التجاري

ة فلا ینعقد ولا یترتب آثاره إلا إذا استوفى الشكلیّ ،ةعقد بیع المحل التجاري من العقود الشكلیّ  إن      

ة في وجوب إثباتها بعقد رسمي (المطلب الأول) والقید حیث تتمثل هذه الشكلیّ ،التي یتطلبها القانون

رف باطلا.الثاني) وإلا أعتبر التصّ المطلبوالشهر (

المطلب الأول

الرسمیةالكتابة

یستوجب لانعقاده ضرورة الكتابة الرسمیة ،یعتبر عقد بیع المحل التجاري من العقود الشكلیة

بالإضافة إلى ضرورة اشتمال العقد على جملة من البیانات الإلزامیة (الفرع ،(الفرع الأول تعریفها)

الثاني) ویترتب جزاء عند مخالفة هذه البیانات (الفرع الثالث).

  ةرع الأول: تعریف الكتابة الرسمیّ الف

  ة.سنتناول في هذا الفرع التعریف الفقهي والقانوني للكتابة الرسمیّ 

التعریف الفقهيأولا: 

رة وهي ف عمومي مختص وفقا للأوضاع المقرّ رها موظّ ة یحرّ هي عبارة عن أوراق رسمیّ 

ة ة العامّ التي یطلق علیها بالأوراق الرسمیّ ي تثبت العقود والتصرفات المدنیة عة منها التّ متنوّ 

ة كعرائض ة القضائیّ ة, وهناك نوع آخر یطلق علیه بالأوراق الرسمیّ والمعاهدات والقرارات الإداریّ 

.)1(الدعوى وأوراق المحضرین

التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، حامدي ، الشكلیة في العملیات الواردة على المحل وردة حمیش، ة یكمیل)1(

.6.، ص2015-2014فرع القانون الخاص، جامعة بجایة، 
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التعریف القانوني ثانیا: 

عام مكلف یحرره موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص ي العقد الرسمي هو العقد الذ

رة قانونا وفي حدود وذلك وفقا للأوضاع المقرّ ،حیث یثبت فیه ما یتلقاه من أصحابه،ةبخدمة عامّ 

.من ق.م.ج324، وهذا وفقا لنص المادة اختصاصاته وسلطاته

ة شروط وجوب صدور العقد الرسمي من ومن خلال التعریف یتضح لنا أن للكتابة الرسمیّ 

وفي حدود اختصاصاته ووفقا للأوضاع المقررة قانونا.،الموثق

المادة نص  وذلك في ة الإثبات في المجال التجاريتناول مبدأ حریّ قد المشرع الجزائري نجد أنّ 

ه وضع استثناء على هذا المبدأ وهو وجوب إثبات بیع المحل التجاري أنّ إلاّ ،ق.ت.جمن 30

من نفس القانون.79وفقا للمادة )1(بالكتابة

حیث یتضح من وقائع هذا 12/2/1997قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ أكدّ قد  و      

ه عرفي محلا تجاریا للمطعون ضدّ  دالطاعن المدعو بن عودة أحمد باع بموجب عقأنّ "القرار

قام بین الطرفین بشأن صحة المسمى عریس حمید الذي دفع جزءا من ثمن البیع وإثر النزاع الذي

قضت محكمة المحمدیة بطلب من البائع في حكمها عقد البیع الذي لم یفرغ في الشكل الرسمي

ببطلان عقد البیع بسبب تخلف الشكل الرسمي وعلى إثر -1992ماي 10-الصادر في 

ماي 03استئناف هذا الحكم من طرف المشتري قضى مجلس قضاء معسكر في قراره المؤرخ في 

فیه بالإشهاد بصحة بیع المحل المبرم 1992ماي 10بحد إلغاء الحكم المستأنف في 1994

وأمر بصرف الطرفین أمام الموثق للقیام بإجراءات نقل الملكیة ،بین الطرفین بموجب العقد العرفي

عن وط ،وكذا قبیل مؤجر بدل الإیجار،مع إلزام المشتري بدفع ما تبقى في ذمته من ثمن البیع

وفصلت في هذا الطعن ،البائع بنقض في هذا القرار أمام المحكمة العلیا مدعیا مخالفة القانون فیه

")2(والذي أبطل القرار المطعون فیه

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 9نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، ط.)1(

.191.، ص2009الجزائر، 
.10.، ص1997، سنة 1ع.، مجلة قضائیة، 12/02/1997الصادر بتاریخ 651631قرار المحكمة العلیا )2(
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فلا  ،ومنه إذا لم یستطع التاجر تقدیم الدلیل الكتابي الرسمي أمام القضاء أعتبر التصرف باطلا

یكفي لانعقاد بیع المحل التجاري مجرد التراضي كما هو الوضع بالنسبة للتصرفات القانونیة 

.)1(في نفس الوقت لازمة لانعقادهة المطلوبة للإثبات تعدّ فالشكلیّ ،الأخرى

الفرع الثاني: البیانات الإلزامیة الواجب توفرها في عقد بیع المحل التجاري

جملة من البیانات  ق.ت.جمن 79اشترط المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة  لقد      

ویترتب على إهمالها أو ذكرها بطریقة غیر ،ي یجب على البائع ذكرها في عقد بیع المحل التجاريالتّ 

وتتمثل هذه ،ة لدى المشتري لإبرام العقدخطیرة وذلك حتى تتشكل قناعة تامّ صحیحة جزاءات جدّ 

البیانات في:

ة اسم البائع السابق وتاریخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقیمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنویّ -

  اتوالبضائع والمعدّ 

.قائمة الامتیازات والرهون المترتبة على المحل التجاري-

یرة أو من تاریخ شرائه إذا ي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الأخرقم الأعمال التّ -

.لم یقم بالاستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات

  .ةالأرباح التي حصل علیها في نفس المدّ -

.)2(ته واسم وعنوان المؤجروعند الاقتضاء الإیجار وتاریخه ومدّ -

الحالي والتأكدّ ة البائع ة ملكیّ من صحّ من خلال هذه البیانات المذكورة یستطیع المشتري التأكدّ 

ي تقع وكذا معرفة حجم الدیون التّ ،ة للمحل التجاريللمحل ومعرفة القیمة الحقیقیّ حیازته أیضا من 

.)3(على كاهله ومعرفة حجم الأرباح وعنصر الاتصال بالعملاء

.242.نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، المرجع السابق، ص)1(
، المعدل والمتمم.75/59من الأمر رقم 79أنظر المادة )2(
  .79- 78.ص. ، ص2013، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 1نسرین شریقي، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، ط.)3(
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الفرع الثالث: جزاءات تخلف إحدى البیانات الإلزامیة 

قصد حمایة المشتري ،جملة من البیانات الإلزامیةعقد بیع المحل التجاري یجب أن یتضمن 

من التلاعب والاحتیال الذي قد یباشره بائع المحل التجاري عند ذكره لهذه البیانات في عقد البیع.

ز بین حالتین, حالة عدم ذكر البیانات الإلزامیة المشرع الجزائري فیما یتعلق بالجزاءات میّ 

إهمال لهذه البیانات من طرف البائع یترتب عنه فعموما فإن أيّ ،صحیحةأو ذكرها بصورة غیر 

وهذا  ،)1(وذلك بطلب من المشتري بشرط أن یكون طلبه خلال سنة،بطلان عقد بیع المحل التجاري

" ویمكن أن یترتب على إهمال من ق.ت.ج بنصها 79حسب ما جاء في الفقرة الأخیرة من المادة 

".بطلب من المشتري إذا كان طلبه واقعا خلال سنة  عآنفا بطلان عقد البیذكر البیانات المقررة

یفهم من نص المادة السالفة الذكر أن المحكمة لیست ملزمة بإصدار الحكم ببطلان عقد بیع 

.وهذا من خلال استعماله مصطلح یمكن،المحل التجاري لأنه اختیاري للقاضي

عبئ إثبات بطلان عقد البیع یقع على عاتق المشتري باعتبار أن هذا الأخیر مقرر إنّ 

إهمال ذكر البیانات الإلزامیة أثر على تصرفه فیلتزم بإثبات أنّ ،عیا في الدعوىلمصلحته ولكونه مدّ 

إذا أغفل البائع عمدا ذكر بیان ولا یحق للمشتري التمسك بالتدلیس إلاّ ،ب له ضرروسبّ 

.إجباري

من 100وفقا للمادة )2(ةكما یمكن للمشتري التنازل عن حقه في طلب البطلان خلال هذه المدّ 

  . ق.م.ج

.124.قوت أم الخیر، المرجع السابق، ص)1(
المحل التجاري والحقوق الفكریة، القسم الأول، المحل التجاري، صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، فرحة زراوي )2(

  .216ص.، 2011عناصره، طبیعته القانونیة والعملیات الواردة علیه، نشر وتوزیع إبن خلدون، 
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  رنشالقید والالثاني:المطلب 

ي یتمیز بها المحل التجاري وما یترتب علیه من حقوق والتزامات بین ة التّ نظرا للخصوصیّ 

یة لعقود نقل ملكیة المحل التجاري بل اوجب لم یكتفي المشرع الجزائري بالرسمّ ،الأطراف واتجاه الغیر

.)الثاني  ر ( الفرعنش) والالأول إعلان ذلك للجمهور من خلال عملیتي القید (الفرع

الفرع الأول: القید

أولا: تعریف القید

ي یوجب و/أو البیانات التّ ي قد تستهدف الإعلان عن مجموعة من ة التّ القید هي تلك العملیّ 

على ما یطرأ علیها من تغییرات  الإعلانة، أو یجیز المشرع القیام بالنشاط التجاري شهرها بصفة أولیّ 

الشخص المقیّد في ممارسة نشاطه التجاري، كما قد تستهدف استمرارلاحقا، أو أن یستهدف تأكید 

ه التجاري.عن توقف الشخص المقیّد عن ممارسة نشاط الإعلانأخیرا 

ثانیا: أنواع القید في السجل التجاري

* القید الأساسي 

هو أول قید یقوم به التاجر ومن یرغب في ممارسة التجارة یتعلق بنشاطه الرئیسي كفتح محل 

تجاري.

* القید الثانوي

ها مختصرة لأنّ ة تقیّد فیه بعض المعلومات بصفّ ة،التجاریّ ومحلاتهنشاطاته  دیكون في حالة تعد

.)1(موجودة أصلا في القید الأساسي

علي فتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري، دراسة مقارنة، إبن خلدون للنشر والتوزیع، تیارت، )1(

.82.، ص2004
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القید في السجل التجاريثالثا: 

الذي یقع المحل التجاري في  تعملیة البیع في سجل عمومي منظم لدى م.و.س.قید یجب 

في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ عقد البیع وإلا كان باطلا ، ویجب أن یتم هذا القید اختصاصهدائرة 

وهذا ما تقضي به ،)1(ى ولو في حالة صدور الحكم بإعلان الإفلاسالمدّة ساریة المفعول حتّ وهذه 

كان باطلا" یجب قید البیع في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ عقده وإلاّ من ق.ت.ج 97/1المادة 

وتبقى المهلة ساریة ولو في حالة صدور الحكم بإعلان الإفلاس".

مصلحة أن یتمسك ببطلان عقد بیع المحل التجاري لعدم قیده حتى ولو كان ه لكل من له ا أنّ كمّ 

" ولكل ذي مصلحة أن وهذا وفقا لنص المادة السالفة الذكر في فقرتها الثانیة بنصها المدین نفسه

یتمسك بهذا البطلان وإن كان المدین نفسه."  

لى التاجر ولا تسري على العقود القید في السجل التجاري متوجب عوتجدر الإشارة إلى أنّ 

لة في السجل التجاري، لأن عملیة القید في السجل التجاري شرط لنفاذ التصّرفوالشروط الغیر المسجّ 

نشر ملخص في مواجهة الغیر ممن لهم مصلحة في عدم سریان التصرف في مواجهته، كما یتوجب 

تصدر في منطقة وجود المؤسسة ویجب أن ة ة وجریدة محلیّ عقد بیع المحل التجاري في جریدة رسمیّ 

.)2(ییتم القید باسم البائع واسم المشتري

على المحل     الأولویةإذا تم القید وفقا للآجال المنصوص علیها یكون للمشتري حق 

، وهذا وفقا )3(ة للمشترية القضائیّ بهذا القید على التفلسة والتسویّ الاحتجاجالتجاري، وكما یمكن له 

.من ق.ت.ج97/3لنص المادة 

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریة، المرجع السابق، )1(

  246-245ص.ص.
.187، ص.1995القانون التجاري، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، سلیمان بوذیاب، )2(
وإذا تم القید بالطریقة المشار إلیها فتكون للمشتري الأولویة ویمكن الاحتجاج به "75/59من الأمر 97/3المادة تنص)3(

على التفسلة والتصفیة القضائیة للمشتري."
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ة، وهو ما یعني أنه یمكن ة في المواد التجاریّ یهدف القید في السجل التجاري إلى تحقیق العلانیّ 

ات أو المعاملات ى یطمئن على مصیر العملیّ لأي شخص أن یطلع على البیانات الواردة بالسجل حتّ 

.)1(ي ترد على المحل التجاريالتّ 

الثاني: النشر الفرع

من بیع، ورهن، تأجیر أوجب القانون ضرورة نشر مضمون العقود الواردة على المحل التجاري 

التسییر ... إلخ وذلك بعد قیدها في السجّل التجاري والدفاتر العمومیّة بالنسبة للبیع والرهن.

أولا: تعریف النشر

ة ة أو الصحف الیومیّ للإعلانات القانونیّ بالنشر نشر مضمون العقد في النشرة الرسمیّة یقصد

حیث ،)2(الثاني الذي یشترطه المشرع الجزائريالإجراءأو أي وسیلة أخرى ملائمة لذلك، وهو  ةالوطنیّ 

ى " كل تنازل على المحل التجاري علي تنص على أنه من ق.ت.ج والتّ 83ذكره في نص المادة 

أعلاه، یجب إعلانه خلال خمسة عشر یوما من تاریخه بسعي 79د في المادة الوجه المحدّ 

المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك في 

وبالنسبة ي یستغل فیها المحل التجاري القانونیة في الدائرة أو الولایة التّ بالإعلاناتجریدة مختصة 

للمحلات التجاریة المتنقلة فإن مكان الاستغلال هو المكان الذي یكون البائع مسجلا فیه بالسجل 

التجاري".

إعلان عملیة البیع الواردة على المحل التجاري خلال أنه یجبهذه المادة یتضح من نص

ة ن في النشرة الرسمیّ خمسة عشر یوما من تاریخ التصرف، وذلك بسعي من المشتري، ویتم الإعلا

ة، وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة في الإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة للإعلانات القانونیّ 

كان باطلا.التي یستغل فیها المحل التجاري، ویجب تسجیل عقد بیع المحل التجاري وإلاّ 

للطباعة نور الدین قاستل، القید في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقلیدیة والحرف، دراسة مقارنة، دار بغدادي )1(

.243،252، ص.ص. 2009والنشر والتوزیع، الجزائر، 
.45.حامدي، المرجع السابق، صوردة حمیش، كمیلة )2(



الفصل الأول                                                                انعقاد عقد بیع المحل التجاري

35

لة البطلان طبقا لنص المادة وملخص الإعلانات یجب أن یشمل على بعض البیانات تحت طائ

.من ق.ت.ج83/3

تورایخ ومقادیر التحصیل كذا رقمه.-

تاریخ ورقم الإیصال الخاص بالتصریح البسیط.-

  ة.العملیّ  هالإشارة إلى المكتب الذي تمت فی-

إسم ولقب كل من المالك الجدید والمالك السابق وعنوانهما.-

والثمن المشروط والتكالیف والتقدیرات المستعملة كقاعدة لاستیفاء حقوق نوع المحل التجاري ومركزه -

التسجیل.

دة للمعارضة.تبیان المهلة المحدّ -

تاریخ العقد.-

ویحدد الإعلان من .)1(المحكمة التي یقع المحل التجاري فیهااختصاصموطن في دائرة اختیار-

.)2(الیوم الثامن إلى الخامس عشر من تاریخ أول نشر

الذي جاء في 1994سبتمبر 27وفي هذا الصدد جاء قرار المحكمة العلیا المقرر في 

أكتوبر  03في  لم یسجل إلاّ 1962جانفي 25" ولكن حیث أن العقد العرفي المؤرخ في مضمونه 

ي التّ 1990ة المفعول في سنة من خضوع هذا العقد للقوانین الساریّ ه لا بدّ وبالتالي فإنّ 1990

).من ق.ت.ج83/2تشترط التسجیل والشهر في تاریخ محدد تحت طائلة البطلان ( المادة 

، المعدّل والمتّمم.75/59من الأمر رقم 83/3المادة أنظر)1(
، 12، البلیدة، ع.والسیاسیةمجلة البحوث والدراسات القانونیة ، " أهم العقود على المحل التجاري "مقفولجي عبد العزیز،)2(

  .147ص.
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ه بالسكوت على القانون القابل للتطبیق على صحة العقد العرفي فإن القرار المطعون حیث أنّ 

فیه یكون غیر مؤسس قانونا وخرق النصوص القانونیة القابلة للتطبیق، وهو ما یؤدي إلى 

.)1("النقض

، ولكن نجد في الواقع العملي الموثق )2(التجاريهو مشتري المحل إن المكلف بعملیة النشر

على حساب المشتري.هو الذي یتولى عملیة النشر

ثانیا: إجراءات النشر

عقد بیع المحل التجاري یجب تسجیله في من ق.ت.ج فإنّ 83/2من خلال نص المادة 

ى تتمكن الدولة وأجهزتها من تحصیل الضرائب وكذا م وفقا لقانون التسجیل وذلك حتّ المنظّ  م.و.س.ت

ما أیضا بإعلان ملخص عقد بیع ، وبعد قیام المشتري بعملیة التسجیل یبقى  ملزّ )3(رسوم التسجیل

ة المحل التجاري خلال خمسة عشر یوما من تاریخ بیع المحل التجاري وذلك في النشرة الرسمیّ 

ة في الدائرة أو الولایة ة بالإعلانات القانونیّ ة، فضلا عن ذلك في الجریدة المختصّ لإعلانات القانونیّ ل

دید النشر من الیوم الثامن إلى الیوم الخامس عشر من ج، ویتم ت)4(ي یستغل فیها المحل التجاريالتّ 

ل نشر. تاریخ أوّ 

إذا كان عقد  ي یخوله له القانون إلاّ یمكن لبائع المحل التجاري أن یباشر حق الامتیاز الذّ  لا      

ن یكون في قالب رسمي ومكتوبا وموثقا أي یتطلبها القانون بة التّ بیع المحل التجاري مستوفیا للشكلیّ 

.)5(من كاتب العدل ومقیّدا بالسجل التجاري

ویهدف النشر إلى إطلاع الغیر على محتوى عقد بیع المحل التجاري، كما یهدف أیضا إلى 

إعلام الغیر بكل ما یتعلق بالمحل التجاري المستغل من أهلیة التاجر أو موطن مؤسسة 

.163.، ص3ع.، 1994، مجلة قضائیة 1994سبتمبر 27المؤرخ في 811521قرار المحكمة العلیا رقم )1(
، المعدّل والمتمّم.75/59من الأمر رقم 83/1أنظر المادة )2(
.142.المحل التجاري، المرجع السابق، صنادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، )3(
، المعدّل والمتمّم.75/59من الأمر رقم 83/2أنظر المادة )4(

)5( Paul Dlier, T. 1, 3eme Edition, Puf France, Paris, 1992, P. P.396-397.
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یة النزاعات بین ین من البائع، وتسوّ نمضمو الویهدف كذلك إلى حمایة الدائنین الغیر ،الرئیسي

القواعد العامة تستوجب ذلك أنّ ،صحاب الحقوق حتى لا یباغتهم البائع بالامتیاز الذي كان مقررا لهأ

.)1(زوال امتیاز البائع عند إفلاس المشتري بحیث یعامل معاملة الدائن العادي

(1) Michel Pedaman, Deroit Comercial, 2eme Edition, Dalloz, Paris, 2000, P.207.
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الفصل الأولخلاصة

ه الذي یتمثل في انعقاد عقد بیع المحل التجاري أنّ لیتبین لنا من خلال دراستنا للفصل الأوّ 

یستلزم فیه توفر الشروط الموضوعیة للعقد والمتمثلة في التراضي والمحل والسبب، بالإضافة إلى ذلك 

ة المتمثلة في الكتابة، القید والشهر لإثبات عقد بیع المحل التجاري، حیث یستلزم توفر الشروط الشكلیّ 

ه ثمة تطبیقات وقواعد خاصة ینبغي بیانها ة على أنّ ة العامّ لقواعد القانونیّ یطبق في هذا الشكل ا

وبالتالي تخلف أحد هذه الشروط یجعل من العقد قابل للإبطال.



الثانيالفصل 

الآثار المترتبة على انعقاد بیع المحل التجاري
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ة لانعقاده على من توفر الشروط الضروریّ عقد بیع المحل التجاري صحیحا لابدّ كون لی

ة المحل بمجرد انعقاد عقد بیع المحل التجاري بین البائع والمشتري وتنتقل ملكیّ ،النحو السالف ذكره

نا ا معیّ طبق فقط على المحل التجاري باعتباره منقولا معنویّ هذه القاعدة تأو في مواجهة الغیر على أنّ 

بیعتها الها محتفظة بطحي تبقى على ا بالنسبة للعناصر الداخلة في تكوین المحل والتّ أمّ ،بالذات

ي فیخضع نقل ملكیتها لقواعد وإجراءات الشهر والتسجیل التّ ،الممیزة لها عن المحل التجاري ككل

.)1(ةه من العقود الشكلیّ یتطلبها القانون لأنّ 

ى ولو كان حائزه على المحل التجاري حتّ ة لا تسريقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیّ إنّ 

ففي حالة بیع المحل التجاري لأكثر من مشتري واحد ،المحل التجاري منقول معنويلأنّ ،ةحسن النیّ 

ورغم ذلك للمشتري الثاني التمسك بقاعدة الحیازة في المنقول ،ة للمشتري ذي التاریخ الأسبقفالأفضلیّ 

.)2(ة وقت الحیازةحازها وكان حسن النیّ  ذایة إة بالنسبة للعناصر المادّ سند الملكیّ 

على عاتق كل التزاماتنشوءملكیة المحل التجاري بین البائع والمشتري انتقالویترتب عن 

إضافة إلى وجود آثار أخرى بین المتعاقدین ،بیع المحل التجاريلانعقادمنهما وهو الأثر المباشر 

وضمانات ناشئة عن ،إلیها في المبحث الأولنتطرقالطرفینالتزاماتتكمن في ،وفي مواجهة الغیر

بیع المحل التجاري نتطرق إلیها في المبحث الثاني.

محمد فرید العریني، جلال وفاء البدري محمدین، محمد سید الفقي، مبادئ القانون التجاري، دراسة في الأدوات القانونیة، )1(

.448.، ص1998،الجدیدة للنشر، الإسكندریةدار الجامعة
البحري، منشأ المعارف، مصطفى كمال طه، علي البارودي، مراد منیر فهیم، أساسیات القانون التجاري والقانون )2(

.101- 100 .ص.الإسكندریة، د.س.ن، ص
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المبحث الأول

التزامات الأطراف في عقد بیع المحل التجاري

عنه التزامات متقابلة ه ینشأ عقد بیع المحل التجاري من العقود الملزمة للجانبین فإنّ لا شك أنّ 

بنقل ملكیة المحل والتزام التزامفیقع على عاتق البائع ،والمشتري)بالنسبة لأطراف العقد (البائع 

بالتسلیم والتزام بالضمان.

التزام بالتسلم وبدفع ،بدفع ثمن المحل التجاريالتزاموفي مقابل ذلك یقع على عاتق المشتري 

ذا المبحث إلى فینقسم ه،ینا إلى التقسیم التالي من أجل التوضیح أكثرئولقد إرت،نفقات العقد

والمطلب الثاني لالتزامات المشتري.،لالتزامات البائعلالأوّ نخصص المطلب ،مطلبین

لالمطلب الأو

التزامات البائع

دهیبوضع بل ،المشتري من المبیع لا تتحقق بانتقال ملكیته إلیه فحسباستفادةمن المعلوم أنّ 

.)1(عائق بینه وبین هذا الانتفاعولحیوالانتفاع به بدون أن یتعرض له شخص أو أن 

ة المحل حیث یلتزم بنقل ملكیّ ،لقد أخضع المشرع الجزائري بائع المحل التجاري لعدة التزامات

).والتزام بالضمان (الفرع الثالث،والتزام بالتسلیم (الفرع الثاني)،ل)التجاري (الفرع الأوّ 

  ةل: التزام بنقل الملكیّ الفرع الأوّ 

 نللمشتري وذلك لتمكالتجارية المحلبنقل ملكیّ التزامیقع على عاتق بائع المحل التجاري 

)2(ى یكون له أثر وحق الاحتجاج اتجاه الغیرمن شهر وقید البیع في السجل التجاري حتّ المشتري 

.من ق.م.ج161وهذا تطبیقا لنص المادة 

  .221.ص المرجع السابق،فرحة زواوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریة، )1(
.192.، ص2002للنشر والتوزیع، الجزائر،  موفعلي بن غانم، الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمال، م)2(
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حیث یقوم ،ل التزام ینصب على عاتق البائع بمجرد إبرام العقدة المحل التجاري هو أوّ نقل ملكیّ 

وأن یمتنع عن كل عمل من شأنه أن ،بكل ما هو ضروري ولازم لنقل الحق المبیع إلى المشتري

.من ق.ت.ج361المادة نصحسب ما جاء في)1(یجعل نقل الحق عسیرا أو مستحیلا

ملكیة المحل التجاري لا تنتقل لا بالنسبة للمتعاقدین ولا بالنسبة للغیر إلا من تاریخ تسجیله إنّ 

اللازمة الإجراءاتكذلك لانتقال ملكیة المحل التجاري لابد من اتخاذ ،وإشهاره لأنه من العقود الشكلیة

للأحكام الخاصة المقررة لكل العناصر المكونة للمحل التجاريحیث تخضع ،التي یتطلبها القانون

.)2(منها

یة للمحل التجارينقل ملكیة العناصر المعنوّ أولا:  

استیفاءمن یة بل لابدّ إمكانیة وضع المشتري یده مباشرة على العناصر المعنوّ لا یمكن تصور 

البائع بعد ى یتمكن من ق.م.ج حتّ  252و  241ین حسب المادتین إجراءات حوالة الحق أو حوالة الدّ 

على  حیث أنه یجب،لنقل حقوق البائع والتزاماته إذا شملها البیعذلك من الاحتجاج بها ضد الغیر

م نقل الحق في الإیجار بتسلیم توی،المستندات المتعلقة بهذه الحقوقالبائع أن یسلم للمشتري كافة

رة الكائن بها المحل التجاري أو للأماكن المؤجالإیجارالمستندات المثبتة لهذا الحق أو بتسلیم عقد 

یجب تبلیغ عملیة بیع المحل و  ،التجاريالمتعلقة باستثمار المحلوالإجازاتالرخص ا تسلم كمّ ،توابعه

.)3(التجاري إلى صاحب العقار لیكون على علم بانتقال عنصر الحق في الإیجار إلى المشتري

فیجب على البائع أن یطلع المشتري ،ةوالشهرة التجاریّ بالنسبة لعنصر الاتصال بالعملاء  اأمّ 

مثلا على المراسلات مع زبائنه وطلباتهم وعلى نوع الخدمة التي تعودوا التعامل معها كطریقة الدفع 

.)4(یتمكن المشتري من الاحتفاظ بعنصر العملاء والشهرة التجاریة ىحتّ 

حق المبیع إلى المشتري، وأن یمتنع ال" یلتزم البائع أن یقوم بما هو لازم لنقل  75/58 رقم من الأمر361تنص المادة )1(

مستحیلا"من شأنه أن یجعل نقل الحق عسیرا أوعملعن كل
.184.عمار عمورة، المرجع السابق، ص)2(
.246.ص ، المرجع السابق،فوضیل، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجارينادیة )3(
عبد القادر البقیرات، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، نظریة التاجر، المحل التجاري، الشركات التجاریة، دیوان )4(

.72.، د.س.ن، ص3المطبوعات الجامعیة، ط.
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بوضع الدفاتر التجاریة تحت تصرف  ق.ت.جمن 82لمادة نص اا یلتزم البائع وفقا لكمّ 

ي یرجع ضبطها إلى السنوات ي سوف یسلمها له هي الدفاتر التّ فالدفاتر التّ ،المشتري للإطلاع علیها

ثلاث لمدة الثلاث السابقة للبیع أو لمدة حیازته للمحل التجاري إذا كانت هذه الحیازة لم تستمر 

.)1(سنوات

یجب تسجیلها طبقا ،عناصر الملكیة الصناعیة والتجاریة بوجه عامنقل ملكیةبخصوص أما 

)2(بـ م.و.م.ص حیث یستوجب بعضها قیدا خاصا یتم ،للتشریع الساري المفعول في هذا المجال

03/06من الأمر 15الكتابة في نص المادة حیث اشترط المشرع الجزائريكالعلامة التجاریة

تشترط تحت طائلة البطلان، الكتابة وإمضاء الأطراف في عقود النقل أو "المتعلق بالعلامات بنصها 

أعلاه وفقا للقانون الذي ینظم هذه 14رهن العلامة المودعة أو المسجلة في مفهوم المادة 

.)3(العقود"

من الأمر رقم 36/2وذلك وفقا لنص المادة براءة الاختراع ا تشترط الكتابة في نقل ملكیة كمّ 

" تشترط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكیة المتعلق ببراءة الاختراع بنصها 03/07

أو التنازل عن حق الاستغلال أو وقف هذا الحق أو رهن أو رفع الرهن المتعلق بطلب براءة 

ي ینظم هذا العقد، ویجب أن تقید في سجل الاختراع أو ببراءات اختراع وفقا للقانون الذ

.)4("البراءات

.79نسرین شریقي، المرجع السابق، ص.)1(
علي البارودي، القانون التجاري، الأعمال التجاریة والتجار والمنشأة التجاریة وشركات الأشخاص، دار المطبوعات )2(

.164.، ص1999الجامعیة، الإسكندریة، 
23، الصادر في 44ج.ر.ج.ج، ع ، المتعلق بالعلامات، 2003یولیو 09المؤرخ في 03/06من الأمر رقم 15المادة )3(

.2003یولیو 
، الصادر 44، المتعلق ببراءة الاختراع، ج.ر.ج.ج، ع 2003یولیو 19المؤرخ في 03/07من الأمر رقم 36/2المادة )4(

.2003جویلیة  23في 
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الأسماء جریدةیجب كذلك شهر التنازل عن الاسم التجاري في السجل التجاري وفي نشرة 

اللازمة لنقل ملكیة سائر الإجراءاتبائع المحل التجاري یلتزم بالقیام بكل هذه ولذا فإنّ ،التجاریة

.)1(التجاري للمشترينة للمحل العناصر المكوّ 

الكتابة في كل عقود التنازل عن الحقوق اشترطممّا سبق نستخلص أن المشرع الجزائري قد 

المكوّنة للمحل التجاري بالرغم من أنّه  ةیّ دّ بدورها من بین العناصر المعنو ، والتي تعأعلاهالمذكورة 

.)2(نظّم كل عنصر من هذه العناصر في قانون خاص به

ة للمحل التجاريثانیا: نقل ملكیة العناصر المادیّ 

یدا بیدنقل ملكیتها بالمناولة بذاتها فیتمات المعینة بالنسبة للعناصر المادیة كالبضائع والمعدّ 

ات موجودة تسلیم مفاتیح المحل ومخازنه الملحقة به إذا كانت البضائع والمعدّ عن طریق  أو

یة مشحونة إذا كانت هذه العناصر المادّ الإیداعأو بتحویل سند الشحن أو التخزین أو ،بالمحل

فیتم نقل ملكیتها بنوعهاالمعینة أمّا البضائع والمعدّات،)3(أو مخزنة أو مودعة في جهة ما

.)4(ب المبیع وتحدیده بحیث یصبح شیئا محدد بالذاتیوالإفراز هو تجن،بإفرازها

الثاني: التزام بالتسلیم     الفرع

والتسلیم من أهم الالتزامات التي ،بتسلیم المحل التجاري إلیهیلتزم البائع في مواجهة المشتري

كما یلتزم البائع ،)5(تقع على عاتق البائع حتى یمكن المشتري من حیازة المحل التجاري والانتفاع به

عناصر المحل التجاري المعنویة منها استعمالالأفعال ما یجعل بمقدور المشتري منبأن یأتي

ا یلتزم البائع كمّ ،ي یخضع لها كل بائعیة التّ فتعتبر عملیة التسلیم من الالتزامات العادّ ،یةأو المادّ 

.72، ص.المرجع السابقعبد القادر البقیرات، )1(
مرادي، النظام القانوني لعقد بیع العلامة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، لیندة مهلب، لیدیة )2(

.22، ص.2015-2014فرع القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.57.، ص1981المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان4أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، ج.)3(
، الأعمال التجاریة، التجار، المحل التجاري، العقود 1عبد القادر حسین العطیر، الوسیط في شرح القانون التجاري، ج.)4(

.210.التجاریة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، د.س.ن، ص
.67.، ص2009، الجزائر، 4، ط.مقدم مبروك، المحل التجاري، دار هومة)5(
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لبائع بتسلیم وعلى هذا الأساس یلتزم ا،بالمحافظة على المحل التجاري إلى حین تسلیمه للمشتري

  .  .جممن ق.364به المادة تقضيوهذا ما ،)1(المحل التجاري في الحالة التي كان علیها وقت البیع

یشمل التسلیم الشيء المبیع وملحقاته ویجب أن یتم في الزمان والمكان المتفق علیهما في عقد 

التسلیم بمجرد إبرام العقد.یوجد اتفاق أو نص على ذلك فیتم لم فإذا  ،بیع المحل التجاري

عملیة تسلیم المبیع لیس بالضرورة أن تكون بصفة عملیة وحركیة إلى الإشارة إلى أنّ  روتجد

وذلك بمجرد التراضي الحاصل بین المتعاقدین ویتم ،بل قد یكون التسلیم على نحو حكمي،المشتري

.ذلك في حالتین

العاریة أو تحت ید المشتري قبل البیع وهذا لغرض آخر غیر البیع مثل الودیعة عحالة وجود المبی*

حیث یستبقي المشتري المبیع تحت حیازته بعد البیع بناءا على ،أو إیجار تسییر المحل التجاري

ففي هذه الحالة نجد أن نیة واضع الید قد تغیرت فبعدما كانت صفته كمستأجر للمحل التجاري ،شرائه

.)2(أصبح مشتري له

لا علاقة له بالبیع قد یكون بسبب عقد ،حالة استبقاء البائع للمبیع في حیازته بعد البیع لسبب آخر*

وهذا النوع من ،بذلك صفة حیازة البائع ویقوم ذلك مقام التسلیم القانونيفتتغیرأو الإیجارالعاریةك

وفي هذه الحالة لا یمكن التمسك بقاعدة ،بحدوثهالتسلیم لا یكون له أي مظهر خارجي لإعلام الغیر 

اتفق البائع والمشتري على بقاء المبیع في حیازة البائع على  ذافإ ،ةالحیازة في المنقول سند الملكیّ 

ة وسلمه إیاه تسلیما ثم قام هذا الأخیر ببیع المنقول لمشتري آخر حسن النیّ ،مثلاالعاریةسبیل

ولكن لا یمكن ،بحصول التسلیم الفعلي إلیهففي هذه الحالة یمكن للمشتري الثاني التمسك،فعلیا

مالكا للمنقول الثاني وبالتالي یعتبر المشتري ،ل التمسك بحصول التسلیم الحكمي إلیهللمشتري الأوّ 

.)3(ولمشتري الأّ الولیس 

.189.، صالمرجع السابقسلیمان بوذیاب، )1(
.124المرجع السابق، ص.خلیل أحمد حسن قدادة، )2(
.189السابق، ص. عسلیمان بوذیاب، المرج)3(
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أولا: زمان ومكان التسلیم

لذلك فإذا لم یوجد اتفاق ،بتسلیم المحل التجاري في الوقت الذي حدّده المتعاقدینیلتزم البائع 

بینهما على هذه المسألة فإنه یجب تسلیم المبیع في الوقت الذي ینعقد فیه البیع وذلك عملا بالفقرة 

هائیا في ذمة نالالتزام"یجب أن یتم الوفاء فور ترتیب من ق.م.ج 281المادة نص الأولى من 

أو نص یقضي بغیر ذلك".اتفاقالمدین ما لم یوجد 

فإذا لم یتفقا على مكان ،ا یلتزم البائع بتسلیم المحل للمشتري في المكان الذي یحددانه لذلككمّ 

التسلیم فإنه یجب التمییز بین حالتین.

  الأولىالحالة 

إذا كان المبیع شیئا معینا بالذات فإن التسلیم یكون في المكان الذي كان موجودا فیه وقت إبرام 

یتم تعیین مكان التسلیم فیكون التسلیم في موطن البائع أو في مركز أعماله إذا كان لم فإذا  ،عالبی

.الأعمالالبیع متعلقا بهذه 

الحالة الثانیة

التسلیم یكون في موطنفإنّ ،إذا كان المبیع محددا بنوعه أو حقا من الحقوق الأخرى

وذلك عملا بالقواعد العامة الواردة )1(الأعمالأو في مركز أعماله إذا كان البیع متعلقا بهذه ،البائع

.من ق.م.ج282المادة نص في 

ثانیا: جزاء عدم الوفاء بالتزام التسلیم

فقد  ،بتسلیم المبیع للمشتري كأن یتأخر في میعاد التسلیم المتفق علیهالتزامهل البائع بتنفیذ إذا أخّ 

ى یستوفي حقه ي یباشرها بواسطة القضاء حتّ ة التّ القانونیّ لأحد السباختیارالمشرع للمشتري  أعطى

مطالبة المشتري البائع بالتنفیذ العیني قد یكون الحل أحیانا جزاء قانونيترتیبأو  ،من تسلیم المبیع

.140.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص)1(
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ي كانا علیها المتعاقدین إلى الحالة التّ عودة ممكنا وغیر مرهق للمدین (البائع)، أو كان لالتزامه إذا 

.ومطالبة البائع بالتعویض إذا كان له مقتضىقبل إبرام عقد البیع

إذ له أن  ،ة في الاستجابة لطلب المشتري بخصوص الفسخغیر أن للقاضي السلطة التقدیریّ 

علیه المشتري  ىاس الذي بنوالأس،یرفض  طلبه إذا وجد أن توقیع الفسخ  یلحق بالبائع أضرارا  بالغة

.)1(لبه في طلب الفسخ یتمثل في تعسف البائع في استعمال الحقط

وخلاصة القول أن البائع یعد مخلا بالتزامه الخاص بتسلیم المبیع حتى ولو كان ذلك راجع إلى 

وإن للقاضي ،بهذا الواجب قوة قاهرة لا قدرة له بدفعهابل حتى ولو كان سبب إخلاله ،أجنبيسبب 

.)2(لنظریة الظروف الطارئة لااعمإبحسب كل حالة مسؤولیتهسلطة تقدیریة في إنقاص 

البائع بالضمانالتزام:الثالثالفرع 

بناءا على قواعد الشریعة العامة یجب على البائع أن یضمن للمشتري عدم التعرض في ملكیته 

وكذا ضمان العیوب الخفیة (ثالثا).،وضمان الاستحقاق (ثانیا)،وانتفاعه بها (أولا)

أولا: التزام البائع بضمان عدم التعرض

یجب أیضا أن لا یكفي على البائع أن یقوم بنقل ملكیة المحل التجاري إلى المشتري، بل 

أن یلتزم بضمان ، لذلك كان على البائع بالإضافة إلى التزامه بنقل الملكیةیضمن له حیازة هادئة

التعرض هو كل فعل مادي أو قانوني یؤدي إلى ، فالتعرض سواء كان من فعله أو من فعل الغیر

.)3(الحد من انتفاع المشتري بالمبیع سواء بصفة كلیة أو جزئیة

أ) التزام بعدم التعرض الشخصي

فالتعرض ،قانونیا أو واء كان التعرض مادیایضمن البائع عدم تعرضه الشخصي للمشتري س

ومثال ،المادي هو عمل مادي من جانب البائع یؤدي إلى الحد من انتفاع المشتري بالمحل التجاري

.200.، ص2000، المنصوریة، 1، دار الفكر والقانون، ط.1عبد التواب، الموسوعة التجاریة الشاملة، ج.معوذ)1(
.141.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص)2(
.82.نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص)3(
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على ذلك الاعتداء المباشر على المحل بتحطیم واجهته، أو أن یقوم البائع بفتح محل تجاري مماثل 

ء والشهرة التجاریة وبذلك قرب محل المشتري فهذا یؤدي إلى حرمان المشتري من الاحتفاظ بالعملا

عرض لا یضمنه البائع إلاّ إذا كان صادرا منه شخصیا، أمّا ت، وهذا ال)1(ینقص من قیمة المحل

التعرض المادي الصادر من الغیر فلا شأن للبائع به كاعتداء الغیر على العلامة التجاریة التي تمیز 

.)2(صة المحلم السلطة العامة بسحب رخمنتجات المحل التجاري، أو قیا

أمّا التعرض القانوني فهو أن یستعمل البائع حق یدعیه على المحل التجاري وكان ذلك یرمي 

، وهذا النوع )3(لشخص آخریقوم البائع ببیع المحل التجاريإلى نزع ملكیة المحل من ید المشتري كأن

تعرضا صادرا من الغیر مثل یا أي صادرا منه أو من التعرض یضمنه البائع سواء كان تعرضا شخصّ 

.التجاريادعاء هذا الغیر بحق عیني على المحل

بعض الشروط  إدراجلضمان انتفاع المشتري بالمحل التجاري انتفاعا هادئا جرت العادة على 

عدم المنافسة والمسمى بشرط عدم التعرض، غیر أنّه یجب أن لا  طفي عقد بیع المحل التجاري كشر 

التجارة وغیر محدد من حیث الزمان والمكان لأنّ أنواعع التصّرف مطلقا وشاملا لكل یكون شرط من

، وعلى هذا الأساس )4(هذا یعد خروجا على مبدأ حریة التجارة والصناعة الذي یعتبر من النظام العام

لا تعد صحیحة الشروط الواردة في عقد بیع المحل التجاري إلاّ إذا كانت محددة من حیث طبیعة

النشاط التجاري، ومن حیث المكان والزمان، أمّا إذا كانت هذه الشروط عامة ومطلقة فتعتبر باطلة 

.)5(ة للفردلمخالفتها النظام العام ومساسها بالحریات الأساسیّ 

عبد الباقي أبو صالح، قانون الأعمال، مقدمة، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، دار النهضة العربیة، سامي)1(

.380.، ص2004-2003، القاهرة، 2ط.
، 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، 4المحل التجاري، بیع المحل التجاري، رهنه، تأجیر استغلاله، ط.سمیحة القلیوبي، )2(

  .77.ص
.227.زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریة، المرجع السابق، ص ةفرح)3(
.80.سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص)4(
المتضمن2016مارس 06، الموافق لـ 1437جمادى الأول عام 26المؤرخ في 16/01من القانون رقم 43المادة )5(

.2016مارس 07، الصادر في 14ج.ر.ج.ج، عدد ،التعدیل الدستوري
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حتى یكون شرط عدم المنافسة صحیحا یجب أن یكون محددا من حیث الزمن حیث لا یجب 

إدراج شرط في عقد بیع المحل التجاري ینص على منع مؤبد بل یجب تحدید مدة عدم المنافسة كمدّة 

ن ، ویجب أ)1(ثلاث سنوات أو أربع سنوات یمتنع فیها البائع بممارسة تجارة مماثلة لنشاطه السابق

من حیث المكان أي تقیید البائع من حیث المنطقة التي یمارس محددا كذلك یكون شرط عدم المنافسة 

عنصر الاتصال بالعملاء یتغیر حسب مكان وجود المحل فیها نشاطه التجاري، على اعتبار أنّ 

.)2(التجاري

یمارسها  أني یجب وأمّا من حیث الموضوع فإنه من البدیهي أن یقتصر المنع على التجارة التّ 

لذا للقاضي السلطة التقدیریة في الأنشطة التي تتطلب حمایة واسعة، ، فهناك بعضبالأمرالمعني 

نشاط تقدیر صحّة شرط عدم المنافسة من حیث النشاط الممارس من قبل البائع هل هو مماثل لل

.)3(السابق أم لا

إذا خالف بائع المحل التجاري التزامه بعدم التعرض، أو خالف الشرط المتفق علیه في عقد بیع 

المحل التجاري كشرط عدم المنافسة فإن ذلك یوجب مسؤولیة عقدیة دون الحاجة إلى إثبات المشتري 

للضرر الذي أصابه.

مشتري أن یطالب البائع قضائیا بالتعویض العیني، كأن یطلب ة یجوز للوطبقا للقواعد العامّ 

الحكم بإغلاق المحل الذي افتتحه البائع والمماثل لنشاطه التجاري، ویكون للمشتري كذلك الحق في 

ة عن كل یوم طلب فسخ البیع الصادر له من البائع، وللقاضي أن یفرض على البائع غرامة تهدیدیّ 

، وللقاضي كذلك أن یكتفي بالحكم بالتعویض النقدي عن الضرر الذي یتأخر فیه عن تنفیذ الحكم

ي قام بها البائع لحق المشتري من جراء ذلك، ویقدر التعویض النقدي بالقیمة الإجمالیة للعملیات التّ 

.)4(في مكان محله الجدید

.80.، صالسابقسمیحة القلیوبي، المرجع )1(
.228.زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریة، المرجع السابق، ص ةفرح)2(
.66.أحمد محرز، المرجع السابق، ص)3(
.90.نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص)4(
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ب) ضمان تعرض الغیر

ه فضلا عن التزام البائع بعدم تعرضه الشخصي یتضح بأنّ من ق.م.ج371من نص المادة 

للمشتري یلتزم كذلك بضمان تعرض الغیر، فتعرض الغیر هو إدعاء هذا الأخیر حق على المبیع 

إلیه بعد الذي هو في ید المشتري فالحق الذي یدعیه هذا الغیر إمّا أن یكون ثابتا وقت البیع، أو آل 

عرض الغیر للمشتري ورفع علیه دعوى یطالب فیها باستحقاقكمّا أنه لو تالبیع بفعل البائع نفسه، 

المحل التجاري كلیا أو جزئیا كأن یكون أحد عناصر المحل مملوكا له كبراءة الاختراع مثلا، أو كأن 

حكم له القضاء باستحقاق المحل أو أحد عناصره التزم البائع بتعویض  ذایكون المحل مملوكا له، فإ

.)1(قاقالمشتري عن هذا الاستح

ي لا یمكن شرط الضمان یعتبر مبدئیا من الحقوق الشخصیة التّ أنّ  لىونشیر في الأخیر إ

التنازل عنها، لكن في الحقیقة تنتقل هذه الحقوق إلى كل من یكتسب ملكیة المحل إذا كان هذا الأخیر 

رض لحمایة ا یلتزم ورثة البائع باحترام شرط عدم التعمحلا للبیع من قبل صاحبه، كمّ 

.)2(المشتري، ولقضاة الموضوع السلطة المطلقة في تقدیر الوقائع

ثانیا: ضمان الاستحقاق

أن یدفع البائع عن مشتري المحل التجاري كل تعرض یأتي من یقصد بضمان الاستحقاق 

ویلتزم بالرد على جانب الغیر یكون مستندا إلى سبب راجع إلیه. فالبائع یضمن للمشتري ملكیة المحل 

براءة الاختراع مثلا ترفع من الغیر باستحقاق المحل المبیع كلیا أو جزئیا، فإذا ظهر أنّ  ىكل دعو 

ض المشتري عن هذا یعو بتمملوكة للغیر وحكم لهذا الغیر باستحقاق البراءة، كان البائع ملزما بأن 

.)3(الاستحقاق

  .153.ص ،2001العقود التجاریة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سمیر جمیل حسین الفتلاوي، )1(
.ص. المرجع السابق، صالكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریة، زراوي صالح، ةفرح)2(

229-230.
.83.نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص)3(
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غیر أنّ البائع غیر ملزم بتحمل مسؤولیة الأعمال الصادرة عن الغیر أو تلك القوانین الصادرة 

ر التجارة الممارسة، إذ ضعن السلطة العامة أو أحد أجهزتها والتي تقضي بغلق المحل التجاري، أو ح

لا تترتب علیه أي ات لا یمكن للبائع أن یعلم بها بأي وسیلة من الوسائل، ومن ثمأن هذه التعرضّ 

ات صادرة ات خارجة عن إرادته، بل وفي كثیر من الأحیان ما تكون هذه التعرضّ مسؤولیة لأنها تعرضّ 

عن صاحب المحل نفسه كخرقه لقواعد المنافسة، أو القواعد المتعلقة بحمایة المستهلك ممّا یجعله 

.)1(ي تفرض علیهیتحمل مسؤولیة العقوبات التّ 

وقد یكون جزئي، ویقصد بالاستحقاق الكلي للمحل التجاري نزع ملكیة والاستحقاق قد یكون كلي 

المحل من المشتري لثبوت حق الغیر المتعرض سواء بحكم قضائي أو بدونه، وفي حالة الاستحقاق 

اصر للمشتري حق الرجوع بالتعویض على البائع. ففي هذه الحالة ما هي عنیكونالكلي للمبیع 

التعویض المستحقة ؟.

ها فصلت في العناصر التّي یشملها من ق.م.ج نجد بأنّ 375بالرجوع إلى نص المادة 

" في حالة نزع الید الكلي من المبیع فللمشتري أن یطلب من البائع :التعویض بنصها 

قیمة المبیع وقت نزع الید-

الملاك الذي نزع ید المشتري عن المبیع.ي ألزم المشتري بردها إلى قیمة الثمار التّ -

المصاریف النافعة التي یمكنه أن یطلبها من صاحب المبیع وكذلك المصاریف الكمالیة إذا كان -

البائع سيء النیّة .

ما كان المشتري یستطیع أن یتقیه باستثناءستحقاقمیع مصاریف دعوى الضمان ودعوى الاج-

.373وى الأخیرة طبقا للمادة أعلم البائع بهذه الدع لومنها 

وبوجه عام تعویضه عمّا لحقه من الخسائر وما فاته من كسب بسبب نزع الید عن المبیع .

كل ذلك ما لم یقم المشتري دعواه على طلب فسخ البیع أو إبطاله ".

.218.عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص)1(
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توجب إلا في حالة ي عدتها لا عناصر التعویض التّ یلاحظ من العبارة الأخیرة للمادة أعلاه أنّ 

رجوع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق الكلي، أمّا في حالة الرجوع على أساس دعوى البطلان 

ي تقضي به القواعد العامّة للفسخ عناصر التعویض التّ أو الفسخ للعقد، فلیس للمشتري إلاّ 

ن البائع والمشتري، فالتعویض الذي تأسیس دعوى الاستحقاق یكمن في العقد القائم بی، فأو البطلان

تنفیذا لمقابل لالتزام البائع بضمان الاستحقاق، فأساس التعویض في هذه یستحقه المشتري لیس إلاّ 

.)1(الحالة هو أحكام المسؤولیة التعاقدیة

، لأن لذلك من وقت صدور الحكم النهائيلا یجوز للمشتري المطالبة بدعوى الاستحقاق إلاّ 

.)2(الاستحقاق یستند أثره إلى وقت رفع الدعوىحكم 

أمّا الاستحقاق الجزئي فیقصد به تمّكن الغیر من نزع جزء من المبیع مفرزا كان أو شائعا من 

الاستحقاق الجزئي حدا من الجسامة فللمشتري أن یرد الجزء الباقي من المبیع فإذا بلغید المشتري، 

ویطالب بالتعویض على أساس عدم الوفاء الكلي للالتزام، أمّا في حالة عدم بلوغ الاستحقاق الجزئي 

حدا من الجسامة فللمشتري المطالبة بقیمة التعویض عمّا لحقه من ضرر بسبب نزع جزء من 

.من ق.م.ج376، وفقا لنص المادة یجوز له المطالبة بما فاته من كسبالمبیع، كمّا

أمّا في حالة الاستحقاق الجزئي بالنسبة للمحل فیكفي إنقاص الثمن مع التعویض عن 

.)3(الضرر، ما لم یتعلق الأمر بعنصر جوهري لا یقوم المحل بغیره

  ةثالثا: ضمان العیوب الخفیّ 

القواعد العامّة بالتزام البائع بضمان العیوب الخفیة وتسري هذه القواعد على بائع المحل تقضي

التجاري، ذلك أن وجود مثل هذه العیوب من شأنها الإنقاص من قیمة الشيء وعدم الانتفاع به 

بالأسلوب الذي خصص له.

.190.سلیمان بوذیاب، المرجع السابق، ص)1(
.167.قدادة، المرجع السابق، صحسن خلیل أحمد )2(
.190.سلیمان بوذیاب، المرجع السابق، ص)3(
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موافقة السلطات الإداریة على ي یضمنها البائع للمشتري عدم ومن أمثلة العیوب الخفیة التّ 

مباشرة نشاط المتجر، أو إخفاء واقعة صدور قرار لغلق المحل التجاري، أو إذا تعلق الأمر بعیب في 

.)1(السلع والبضائع التي انتقلت إلى المشتري أو أن رقم أعمال البائع وأرباحه لیست صحیحة

العام حیث یجوز للطرفین باتفاق خاص إنّ أحكام ضمان العیوب الخفیّة لا تتعلق بالنظام

تعدیلها بالزیادة أو بالنقصان أو بإسقاطها تماما على أن الشرط یبطل في حالة تعمد البائع إخفاء 

، وهناك عیب آخر نص علیه المشرع الجزائري وهو حالة عدم صلاحیة الشيء المبیع ا منهالعیب غشّ 

.من ق.م.ج386المادة نصا حسب وهذ ،)2(للعمل مدة معینة

الحق في للمشتريفوفقا للقواعد العامّة هناك عیبا خفیا في المحل التجاري إذا ظهر أنّ 

بفسخ العقد، وأن یطالب البائع عمّا لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العیب، وله المطالبة

.لذي شاب المبیع أو استبدالهأیضا أن یطالب البائع بالتنفیذ العیني وذلك بإصلاح العیب ا

بالعقد وهذا ما نص  ةالإلزامیّ لقد ألزم القانون التجاري الجزائري البائع بضرورة ذكر البیانات 

وفي حالة مخالفتها )3(1935جوان 29منه الصادر في 13المادة القانون المدني الفرنسي في علیه 

ا لحقه من ضرر ینشأ الحق للمشتري برفع دعوى یطالب فیها بفسخ العقد ورد الثمن والتعویض عمّ 

أو خسارة.

من 379نصت علیها المادة من توفر جملة من الشروط ى نكون بصدد عیب خفي لا بدّ وحتّ 

ق.م.ج والتي تتمثل في:

.186.عمار عمورة، المرجع السابق، ص)1(
" إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فیها، فعلى 75/58من الأمر رقم 386تنص المادة )2(

البائع في أجل شهر من یوم ظهوره وأن یرفع دعواه في مدة ستة أشهر من یوم الإعلام، كل هذا ما لم المشتري أن یعلم 

یتفق الطرفان على خلافه"
(3)

FRANCOIS Collart du tilleir et PHILLIPE Délébeque, contrat civil et commerciaux, 3eme edition, Dalloz, paris,

1996, P.72.
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مؤثرا إذا أدى إلى إنقاص من قیمة المبیع أو من منفعته وفقا ویكون العیب* أن یكون العیب مؤثرا:

فالمشرع الجزائري لم یحدد نسبة النقص الذي یعتبر ،للغرض المذكور في عقد البیع أو كیفیة استعماله

.عیبا مؤثرا بالمبیع وبالتالي یوجب الضمان على البائع 

ولا یكفي أن یكون العیب مؤثرا، بل یجب * أن یكون العیب موجودا وقت تسلیم المبیع ولیس بعده: 

موجودا في المبیع وقت تسلیمه للمشتري من العیب أن یكونأن یكون أیضا قدیما والمقصود بقدم 

أمّا إذا وقع العیب بالمحل التجاري بعد تسلیمه طرف البائع، ویكون البائع مسؤولا عن ضمانه، 

.للمشتري فإن البائع لا یكون ضامنا له

در الإشارة أنه في القانون التجاري الجزائري لا یكفي أن یكون العیب متواجد قبل الشراء   وتج

أو قبل التسلیم، بل یجب أیضا أن یبقى متواجدا عندما ینوي المشتري تحریك دعوى الضمان، فإذا 

.)1(أصلحه البائع فلا مجال لرفع الدعوى

ویكون العیب ،مؤثرا وقدیما بل یجب أن یكون خفیّالا یكفي أن یكون العیب * أن یكون العیب خفیا: 

له خلو المبیع من إذا أثبت المشتري أنه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي أو أن البائع أكدّ  كذلك

.)2(العیب أو تعمّد إخفاء العیب غشّا منه كتعمد إخفاء البائع لرقم أعماله

.84.فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، صنادیة )1(
.175-174.ص. خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص)2(
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المطلب الثاني

المشتريالتزامات

تتمثل في أیضاي تقع على عاتق البائع هناك التزامات على عاتق المشتريمقابل الالتزامات التّ 

والتزام بدفع نفقات العقد (الفرع الثالث).،والتزام بالتسلم (الفرع الثاني)،)الأولالتزام بدفع الثمن (الفرع 

بدفع الثمن التزام:الأولالفرع 

ویحدد الاتفاق أیضا ،عقد البیعفي یلتزم المشتري بدفع الثمن في الزمان والمكان المتفق علیهما 

وكثیرا ما یجزء الثمن نظرا ،وما إذا كان یتم بالتجزئة أو دفعة واحدة،طریقة الوفاء بالثمن

وفي هذه الحالة قد یحرر المشتري لمصلحة البائع سندات لأمر تسمى بسندات المحل ،لضخامته

.)1(أو المتجر وتكون هذه السندات بعدد الأقساط المستحقة

تعتبر السندات لأمر التي یحررها المشتري للبائع بثمن المحل التجاري أوراقا تجاریة، لأن و       

یمكن التنازل عنها بالتظهیر حیث لا یجوز جاریة فهذه السندات الدین الثابت فیها متعلق بعملیات ت

للمشتري أن یدفع في مواجهة المظهر إلیه بالدفوع التي یكون له الاحتجاج بها على المظهر     

الثمن المقرر للمشتري، سواء بموجب اتفاق مع بإنقاصیطهر الدفوع كما لو دفع التظهیرالبائع، لأن 

إلى الثابت في الورقة التجاریة هیر ینقل ملكیة الحق ظالبائع أو بموجب حكم قضائي، والراجح أن الت

بالامتیاز الذي إلیهالمظهر إلیه، وینقل له كذلك الضمانات المقررة لحمایته، ومنه یتمتع المظهر

أن ذلك یتوقف على إثبات أن المبلغ الثابت في السند لأمر یمثل ثمن یكون لبائع المحل التجاري، إلاّ 

.)2(المحل التجاري أو جزء من هذا الثمن

على الرغم من أن المحل التجاري یعد وحدة واحدة وأن المنقولات الداخلة فیه لا تعد منفصلة 

بموجبه أقساط الثمن لدفع عنه، إلاّ أن قانون تنظیم بیع المحل التجاري أتى بتقسیم معین یخصص

ت المحل التجاري وفق ترتیب معین.قیمة مكونا

.241.المرجع السابق، صالكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریة،فرحة زراوي صالح، (1)

.93.القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، صنادیة فوضیل، النظام )2(
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ففي حالة تأجیل دفع الثمن یجب خصم ما دفع منه وفقا للترتیب الذي نص علیه المشرع 

ثم من ثمن لا، أوّ من ق.ت.ج، إذ یجب خصم ما دفع من ثمن البضائع96الجزائري في المادة 

یة، ویبطل كل اتفاق مخالف لهذا الترتیب وتعد قاعدة ثمن العناصر المعنوّ أخیرا من و ثانیا، ات المعدّ 

.)1(آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنّها متعلقة بالنظام العام

شرطا لصحة عقد بیع المحل من ق.ت.ج لا یعدّ 96والالتزام بالترتیب الوارد في المادة 

فاظ البائع بامتیازه.التجاري، وإنما هو شرط لاحت

ي یرید المشرع الجزائري تحقیقها من وراء هذا التدرج في الترتیب هي مراعاة مصلحة ة التّ والعلّ 

ه إذا احتفظ البائع لنفسه بحقه فمصلحة المشتري تتمثل في أنّ )2(كل من البائع والمشتري على السواء

التجاري بأكملها، فأراد المشرع الجزائري تحدید كیفیة في الامتیاز كان حقه مقرر على عناصر المحل 

العناصر التي یعتمد علیها المشتري  هالأنّ ،السداد أن ینهي امتیاز البائع على البضائع ثم المهمات

ا نعامل مع الغیر ومع دائنیه خاصة، وأمّا ما تبقى للبائع من ثمن مؤجل فیعتبر دائتفي البدرجة أولى 

الأشیاء، ویعتبر هذا التدرج في الترتیب أیضا في مصلحة البائع لأنّ المهمات عادیا بالنسبة لهذه

والبضائع والمعدات من العناصر المادیة واستمرار امتیازه علیها غیر مجدي في حالة حیازة الغیر 

.)3(یةحسن النیّة لها، فأراد المشرع الجزائري من وراء ذلك أن یضمن بقیة دینه بالعناصر المعنوّ 

في حالة تأخر المشتري عن الوفاء بالثمن في المیعاد المحدد فإنه یجوز للبائع أن یطالب بفسخ 

عقد بیع المحل التجاري مع التعویض لكن بعد إعذار المشتري، كما یجوز للقاضي إعطاء مهلة من 

أن یرفض الوقت للمشتري من أجل الوفاء بالتزامه بدفع الثمن إذا اقتضت الضرورة ذلك، لكن یمكنه 

طلب الفسخ إذا كان ما لم یوفي به المدین قلیل الأهمیة بالنسبة لكامل الالتزام، وللقاضي السلطة 

.207.، ص1994احمد محرز، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، القاهرة، )1(
الأحكام العامة المعتصم باالله الغریاني، القانون التجاري، النظریة العامة للحرفة التجاریة، الأعمال التجاریة والتاجر والمتجر، )2(

للالتزامات التجاریة، المنافسة غیر المشروعة، منع الاحتكار، حمایة الملكیة الفكریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

.231.، ص2007
.87.المرجع السابق، صالكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریة، فرحة زراوي صالح، )3(
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من 119لمادة نص اهذا استنادا لو  )1(التقدیریة في تقریر الفسخ أو رفضه حسب ظروف كل عقد

 . ق.م.ج

:من ق.م.ج فإنّه388المادة في  المنصوص علیهایحق للمشتري حبس الثمن في الحالات 

فتعرض ،إذا تعرض شخص للمشتري مستندا في ذلك إلى حق سابق على البیع أو آل من البائع

الثمن للبائع، أما إذا كان  مرض والاستحقاق إذا كان المشتري قدالغیر القانوني یستوجب ضمان التعّ 

 الأداء. دفع الثمن فیحق له أن یحبسه حتى ولو كان مستحقلم یالمشتري 

 إذا خیف على المبیع أن ینزع من ید المشتري، فالمشرع الجزائري لم یقصر في حق المشتري لحبس

الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل، بل أجاز له هذا الحق حتى ولو لم یقع تعرض، إذ بمجرد أن 

ى ، وحتّ قام بدفعه یحبس الثمن إذا لم یكن قد أنیوجد سبب یخشى معه نزع المبیع من تحت یده فله 

ولو كان الثمن مستحق الأداء وذلك إلى أن یزول الخطر الذي هدده.

  المشتري بأن الشيء المبیع یعتریه عیبا یحق له حبس الثمن، وإن كان في هذه الحالة قد اكتشفإذا

یلتزم البائع في العیب على أن المطالبة باستیفاء الثمن رغم وجود إمكانیةل المشرع الجزائري البائع خوّ 

ذلك بضمان العیوب الخفیة.

حق المشتري في حبس الثمن مرهون بعدم وجود شرط في العقد یمنعه من استعماله أو قد إنّ 

.)2(یكون قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا

  لمالفرع الثاني: التزام بالتسّ 

یلتزم المشتري بتسلم المبیع في الآجال المتفق علیه في العقد، وإذا لم یعیّن الاتفاق مكان 

ن یتسلمه في المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع وأن أأو زمان لتسلم المبیع وجب على المشتري 

.)3(یتسلمه دون تأخیر باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملیة التسلم

.221عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص.)1(
.96-95. ص.، صالنظام القانوني للمحل التجاري المرجع السابقنادیة فوضیل، )2(
.148مقفولجي عبد العزیز، المرجع السابق، ص.)3(
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الخیار بین طلب التنفیذ العیّني للعقد أو فسخه، فضلا عن المطالبة بالتعویض في حالة ئعللبا

ما إذا لحقه ضرر جراء امتناع المشتري عن تنفیذ التزامه بتسلم المبیع، فإن اختار البائع التنفیذ العیّني 

مطالبة المحكمة بدفع الثمن، كما یحق للبائع في هذه الحالة المشتري لإجبارجاز له رفع دعوى 

حین الفصل في النزاع الذي بینه وبین مشتري المحل بوضع المحل التجاري تحت حراسة إلى

التجاري. 

ا یجوز للبائع في حالة تخلف المشتري عن تنفیذ التزامه المطالبة بفسخ العقد، أمّا إذا اتفق كمّ 

ثمن، فإذا لم یقم المشتري بدفع الثمن الطرفان على أن یتم التسلم في نفس الوقت الذي یدفع فیه ال

،من ق.م.ج392، وهذا طبقا لنص المادة )1(یعتبر البیع مفسوخا بقوة القانون دون حاجة إلى إعذار

ولقد أثیر خلاف حول تطبیق نصها على بیع المحل التجاري، فذهب رأي إلى تطبیق هذا الحكم على 

التجاري، ة، وبالتالي یخضع لحكمها بیع المحلالمنقولات بصفة عامة سواء كانت مادیة أو معنوی

ي تتقلب ها خاصة بالعروض والمنقولات المادیة التّ بینما الرأي الراجح یرى عدم تطبیقها علیه لأنّ 

.)2(أسعارها غالبا في حین أن هذا لا یحدث بصدد المحل التجاري

الفرع الثالث: التزام بدفع نفقات العقد 

أن نفقات التسجیل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثیق من ق.م.ج393أوردت المادة 

وغیرها، تكون على حساب المشتري ما لم یكن هناك نص قانوني یقضي بغیر ذلك.

وتشمل نفقات البیع مصاریف تحریر العقد في حالة كتابته عند محامي على سبیل 

الشهادات العقاریة التي طلبها المشتري من مصلحة الشهر العقاري استخراجالمثال، ومصاریف 

ن لتحدید المركز القانوني للعقار، إذ قد یكون نشاط المحل یتمثل في بیع العقارات أو تأجیرها أو یكو 

لبائع المحل التجاري عقار أو عقارات یودع فیها البضائع، أو قد یكون البائع مالكا للعقار الذي 

" في بیع العروض وغیرها من المنقولات، إذا عین أجل لدفع الثمن وتسلم 75/58من الأمر رقم 392تنص المادة )1(

المبیع یكون البیع مفسوخا وجوبا في صالح البائع ودون سابق إنذار إذا لم یدفع الثمن في حلول الأجل وهذا ما لم یجود 

إتفاق على خلاف ذلك "
.92.السابق، صنادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع )2(
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شاطه التجاري، فإن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكیة العقار من تسجیل وتوثیق وشهر یقع یمارس فیه ن

.)1(على عاتق المشتري

ا تشمل نفقات العقد كذلك رسوم التصدیق على التوقیعات ورسوم الدمغة وهذا بغرض كمّ 

لیه إذا لجأ المشتري البائع، أما مصروفات تطهیر العقار من الرهون المقیدة عامتیازالمحافظة على 

أمّا مبالغ السمسرة فلقد ،إلى تطهیرها فتكون على البائع لا على المشتري ما لم یكن اتفاق مخالف

.)2(جرت العادة أن تكون مناصفة بین البائع والمشتري حیث تدفع مباشرة إلى السمسار

الاتفاق، فإذا كان الاتفاق الرجوع إلى من هذه النفقات لا بدّ عبئ ولتحدید الطرف الذي یتحمل 

یقضي بأن یتحمل المشتري هذه النفقات فهو ملزم بدفعها، أمّا إذا كان الاتفاق یقضي بأن یتحملها 

هذه النفقات أو بتحدید مناصفةفهو الذي یتحملها، كما قد یكون الاتفاق بأن یتحمل كل منهما البائع

نسبة معینة یتحملها كل طرف.

لاتفاق نرجع إلى أحكام العرف, وفي حالة غیاب الاتفاق أو العرف فیجب وفي حالة غیاب ا

المشتري  ههذه النفقات على المشتري كونبئالتي تلقي عمن ق.م.ج393تطبیق أحكام المادة 

.)3(المستفید الوحید من العقد

والقواعد العامة والتي الأحكامالمشتري بدفع هذه النفقات یعتبر خروجا عن  إلزام وفي الحقیقة أنّ 

لتزامه بنقل الملكیة.لامن شأنها أن تلزم البائع بهذه النفقات على أساس أنها تابعة 

بها على المشتري ما لم یوجد اتفاق  عأمّا إذا قام البائع بدفع بعض هذه المصروفات فیرج

ي له في الرجوع علیه التّ أو عرف مخالف. وللبائع في سبیل رجوعه على المشتري كل الضمانات 

" إن نفقات التسجیل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثیق وغیرها تكون على 75/58من الأمر 393المادة تنص)1(

.المشتري، ما لم تكن هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلك "
.390.، ص2011أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقد البیع والمقایضة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، رمضان)2(
.174، ص.2001محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )3(
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البائع على المبیع لضمان استرداد هذه امتیازبالثمن، ومنها حبس المبیع وفسخ البیع، كما له 

.)1(وفاتري بفوائد ما أنفقه من هذه المصر المصروفات، كما یمكن أن یرجع على المشت

.202.خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص)1(
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المبحث الثاني

ضمانات بیع المحل التجاري

التصرف في المحل التجاري بالبیع یمس بمصالح مختلفة وهي مصلحة المشتري الذي قد یقع إنّ 

بعقد البیع الإلزامیةذكر البیانات على البائع القانون التجاري الجزائريضحیة غش البائع، لذلك أوجب 

القانون له المشتري على المركز الحقیقي للمحل التجاري، وفیه مصلحة البائع التي أقر وذلك لوقوف 

وبما أن هذه الأخیرة تمس بمصالح الغیر دائني البائع فقد أقر ،ضمانات لحمایتهاالتجاري الجزائري

، ونتطرق لضمانات بائع المحل التجاري في المطلب الأول، وضمانات )1(لها القانون حمایة خاصة

دائني البائع في المطلب الثاني. 

المطلب الأول

  اريضمانات بائع المحل التج

تعتبر ضمانات بائع المحل التجاري الوسیلة التي یطمئن بها بائع المحل في استفاء الثمن كله 

أو الجزء المتبقي منه، أو استرداد المحل من المشتري إذا لم یقم بدفع ما علیه من الثمن حتى في 

ه في ظل هذه أهمیة هذه الضمانات، حیث أنّ  ىحالة الإفلاس ودخوله في التفلسة، وبذلك یتضح مد

الضمانات یكون للبائع حق الامتیاز (الفرع الأول)، وحق الفسخ (الفرع الثاني)، وحق الحبس (الفرع 

ومن أجل ممارسة البائع لحقه في الامتیاز والفسخ وضع المشرع الجزائري لها شروط حتى لا الثالث)، 

المشتري لهم حقوق على المحل رتّبن أو العادیین الذین الدائنین المقیدییقع ضرر على جماعة 

التجاري أو لهم حقوق على الضمان العام على المشتري، أما حق الحبس فنطبق بشأنه القواعد 

.)2(العامة

.131.بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص)1(
.206.، ص2000، دار النهضة العربیة، 1ثروة عبد الرحیم، كتاب القانون التجاري المصري الجدید، ج.)2(
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الفرع الأول: حق الامتیاز

المحل ضمانات للبائع في استیفاء ثمن القانون التجاري م المشرع الجزائري من خلال لقد نظّ 

التجاري، بأن جعل له حق الامتیاز الذي یتقدم به على باقي دائني المشتري في استیفاء الثمن من 

البائع امتیازة تجعله متمیزا عن حق قیمة  المبیع، فامتیاز بائع المحل التجاري یخضع لأحكام خاصّ 

عناصر المحل التجاري بل فهي قاعدة لا تشمل كل،البائع محددةامتیازوفقا للقواعد العامة، فقاعدة 

نة في عقد بیع المحل التجاري وفي القید، فإذا لم یتم تعیینها یترتب امتیاز البائع على العناصر المبیّ 

والعملاء والشهرةالإیجاروالحق في والاسم التجاريفإن الامتیاز یقع على عنوان المحل التجاري، 

.)1(التجاریة

أولا: مضمون الامتیاز

بصفة عامة عدم قابلیة الضمان للتجزئة، فكل جزء من الدین الأصل في التأمینات العینیة 

وهذا وفقا لنص )2(مضمون بكل المال محل الضمان، وكل جزء من محل الضمان ضامن لكل الدین

القانون المدني ، فهذه القاعدة تطبق على كل التأمینات العینیة المحددة في من ق.م.ج 892دة الما

سواء كانت امتیازات أو رهونا، وتسري أیضا هذه الأحكام على رهن المحل التجاري، أمّا زائريالج

ووضع لها ،بالنسبة لامتیاز بائع المحل التجاري فإن المشرع الجزائري قد خرج عن هذه الأحكام

لقاعدة عدم ، حیث لا یخضع امتیاز بائع المحل التجاري القانون التجاري الجزائريأحكاما خاصة في 

عناصره، واشترط المشرع الجزائري وضع أثمانا متمیزة بالنسبة لكل من تجزئة الضمان نظرا لتعدد

. جمن ق.ت.96/3وهذا ما نصت علیه المادة )3(العناصر المعنویة والبضائع والمعدات

، 2003نور الدین، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، شاذلي)1(

  .156ص.
" كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدین، وكل جزء من الدین 75/58من الأمر رقم 892المادة تنص)2(

مرهونة كلیا، ما لم ینص القانون أو یقضي الاتفاق بغیر ذلك"مضمون بالعقار أو العقارات ال
.101.نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص)3(
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فیتمثل مضمون الامتیاز في العناصر المثقلة به والحقوق المضمونة به.

العناصر المثقلة بالامتیازأ/ 

، وفي حالة عدم ة للمتعاقدین في تحدید عناصر محل الامتیازیّ ر المشرع الجزائري الحترك 

الإیجار، والحق في والاسم التجاريتحدید الحد الأدنى من هذه العناصر وهي عنوان المحل التجاري 

والعملاء والشهرة التجاریة، فإن الامتیاز لا یقع إلا على العناصر المبینة في عقد بیع المحل التجاري 

من 96/2وفي القید، ولا یكفي ذكرها في أحدهما دون الآخر، وهذا ما قضت به المادة 

وعناصر محل الامتیاز هي:،ق.ت.ج

عالبضائ)1

إذا  البائع إلاّ متیازمنها المحل التجاري ولا یشملها اي یتشكل التّ یة البضائع أهم العناصر المادّ 

، بل ترتبط تم بیان ذلك بصفة إجمالیة في العقد والقید، فالامتیاز لا یرتبط بذات البضائع محل التعامل

.)1(ضائع الموجودة في المحل التجاري وقت التنفیذببال

  اتالمعدّ )2

ي انتقلت إلیه من البائع أو أضاف معدات أخرى فكلها ینقلها التّ ات المشتري المعدّ دّدإذا ح

الامتیاز وذلك تطبیقا لفكرة الحلول العیني، فكل من البضائع والمعدات لا تثقل بالامتیاز بقوة القانون 

.)2(بل یجب ذكرها في عقد بیع المحل التجاري وقید الامتیاز

عبد االله وافي، امتیاز بائع المحل التجاري، رسالة لنیل شهادة الماجیستر في العقود والمسؤولیة، معهد القانون والعلم )1(

  .96-95.ص. ص ،1996جامعة الجزائر،، الإداریة
.142.بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص)2(
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یة العناصر المعنوّ )3

العناصر اللازمة لوجود المحل التجاري وفي كل الأحوال یتعین أن یشمل البیع عنصر  هي

للمحل اجوهری ایعتبر عنصر صال بالعملاء لكي نكون بصدد عقد بیع المحل التجاري، لأنهالاتّ 

.)1(التجاري

أعتبر ویشترط أن یذكر هذا التحدید في عقد بیع المحل التجاري المقیّد بالسجل التجاري وإلاّ 

على سوى ه لم یكن، ففي حالة سكوت الطرفین عن تحدید هذه العناصر فإن البیع لا یرد التحدید كأنّ 

الحق في الإیجار ،والاسم التجاريي تتمثل في عنوان المحل التجاري، یة التّ بعض العناصر المعنوّ 

.)2(والاتصال بالعملاء، والسمعة التجاریة

ا العناصر الجدیدة التي لم یشملها عقد بیع المحل التجاري إنما المشتري هو الذي أضافها أمّ 

من ق.ت.ج، وهذا لأنها لیست ضمن 96/5إلى المحل، فإن امتیاز البائع لا یثقلها طبقا للمادة 

لى المشتري باعتبار هذا المعیار أساس قیام     إ للبائعال التي انتقلت من الذمة المالیة و الأم

الامتیاز، ولوجود هذه العناصر الجدیدة یجب توزیع ثمن إعادة بیع المحل التجاري على مختلف 

.)3(العناصر ما یخصص منه للعناصر المثقلة بالامتیاز والعناصر التي یقع علیها الامتیاز

الحقوق المضمونة بالامتیاز ب/

ثمن المحل التجاري الحق في الحصول على بائع المحل التجاري لیضمن متیاز حق الا

وملحقاته.

ه أو بعضه) ثمن المحل التجاري كلّ 1

الذي یلتزم المشتري بدفعه لمصلحة البائع مقابل انتقال ملكیة الثمن هو المقابل النقدي أو المالي 

  .234-233. ص.المعتصم باالله الغریاني، المرجع السابق، ص)1(
، التنظیم القانوني للتجارة، الأعمال التجاریة، التاجر، السجل التجاري، الدفاتر التجاریة، المحل التجاري، دار هاني دویدار)2(

  .259-258. ص. ، ص2001، الإسكندریةالجامعیة الجدیدة للنشر، 
.236.ع السابق، صالمرجالكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریة،زراوي صالح، ةفرح)3(
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المحل التجاري إلیه، فالثمن عنصر جوهري لمصلحة البائع والدائنین بارتباطه بالائتمان التجاري، لذا 

دة للبائع الحق في مباشرة امتیازه على العناصر المحدّ القانون التجاري فقد قرر المشرع الجزائري في 

فلذلك یكون الامتیاز ضامنا لكل الثمن أو الباقي منه، حیث یضمن الامتیاز ثمن ،في العقد والقید

المحل التجاري أو عناصره التي حددها الطرفان، فإذا استوفى البائع جزء من الثمن فیكون الثمن 

.)1(ضامنا للجزء المتبقى

تجزئة امتیاز من ق.ت.ج نستخلص أن المشرع قد وضع استثناء ب96/4من خلال نص المادة 

یة، وبالتالي فإن كل بائع المحل التجاري إلى ثلاثة أقسام، البضائع ثم المعدات وأخیرا العناصر المعنوّ 

عنصر یحدد بقیمة معینة وكل عنصر یضمن بقیمته، وهذا الاستثناء من النظام العام لا یجوز 

.)2(الاتفاق على مخالفته

) الملحقات2

كتابة عقد بیع المحل التجاري تتمثل ملحقات الثمن في نفقات البیع وتكالیف المبیع، كنفقات 

ة، وأتعاب الخبیر الذي قد یعین لتحدید أسعار البضائع والمعدات ... إلخ سوم الورقة الرسمیّ ر و 

المبالغ فیما یخصها، وهذهإضافيولا یجوز اتخاذ قید كما تذكر في جداول القید ،فیضمنها الامتیاز

تجزء إلى ثلاثة لتحدید ما یضاف منها إلى أثمان كل من البضائع والمعدات والعناصر المعنویة، وإذا 

.)3(كانت هذه الملحقات متعلقة بأحد أنواع العناصر دون الأخرى فتضاف كاملة إلى هذا النوع

تقریر حق الامتیازقیودثانیا: 

ي نلخصها فیما یلي:توفر مجموعة من الشروط التّ یشترط لامتیاز بائع المحل التجاري

ي قد تنشأ عن ضرورة إفراغ عقد بیع المحل التجاري في قالب رسمي: وذلك لتفادي النزاعات التّ -

یة.الاتفاقات الشفوّ 

  .80.ص المرجع السابق،أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري،)1(
.101.نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص)2(
.111.عبد االله وافي، المرجع السابق، ص)3(
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قید بیع المحل التجاري في سجل عمومي منظم لدى كتابة المحكمة التي یقع المحل ضرورة-

التجاري في دائرة اختصاصها ویحتفظ قید الامتیاز لمدة عشر سنوات من تاریخ القید، ویشطب تلقائیا 

.من ق.ت.ج103لمادة نص اطبقا ل)1(إذا لم یجدد

من ق.ت.ج .142ي نص المادة قید الإمتیاز وفقا للإجراءات المنصوص علیها ف-

من ق.ت.ج خاص ببائع المحل 96المادة نص ر في أن یكون العقد بیعا: فالامتیاز المقرّ -

التجاري، فهو ضمان ینشأ بقوة القانون دون الحاجة إلى اتفاق الأطراف، لكن العقد یجب أن یكون 

.)2(فلا وجود لهذا الامتیازبیعا وإلاّ 

على محل تجاري: لقد كانت ولازالت فكرة المحل التجاري محل جدال بین الفقهاء نظرا أن یرد البیع -

لصعوبة تحدید مفهومه، مما أدى إلى وضع صعوبات لإعمال آلیة الامتیاز كحق مقرر لفائدة بائع 

ي ، ولما كان امتیاز البائع ثابت له قانونا متى كان العقد متعلق ببیع المتجر فهذا یؤدالمحل التجاري

، فالمحل )3(التجاريإلى طرح تساؤلات حول العناصر الواجب توفرها حتى نكون بصدد بیع المحل 

التجاري یشمل على عناصر معنویة وأخرى مادیة، والعناصر المعنویة هي أساس فكرته ولا یشترط 

نصر جمیعها لتكوینه بل یكفي وجود بعضها. ویتوقف تحدید العناصر على نوع التجارة إلا أن الع

عنصر الأساسي لوجود المحل التجاري والذي لا غنى عنه ولا یختلف باختلاف نوع التجارة هو

.)4(ةالعملاء والشهرة التجاریّ الاتصال ب

ثناء عن القاعدة العامة التي تقضي تأن یكون الثمن مجزئا: نجد أن المشرع الجزائري قد وضع اس-

من ق.ت.ج التي سمحت بتجزئة امتیاز 96/4بعدم تجزئة حق امتیاز البائع، وذلك في نص المادة 

ات، ثم ثمن البضائع، ثم تلیها ثمن المعدّ أولا من إلى ثلاث عناصر، حیث أوجب أن یخصم البائع 

سنوات من تاریخه، ویشطب تلقائیا إذا لم یجدد " یحفظ القید الامتیاز لمدة عشر 75/59من الأمر 103تنص المادة )1(

قبل انقضاء هذه المهلة".
.11.عبد االله وافي، المرجع السابق، ص)2(
.76.هاني دویدار، المرجع السابق، ص)3(
.76.معوذ عبد التواب، المرجع السابق، ص)4(
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لمنصّبة على كل عنصر من العناصر الآنفة یة، وبهذا تنقضي الامتیازات الثلاثة االعناصر المعنوّ 

الذكر بدفع كل الثمن وملحقاته من طرف المشتري.

إذا توفرت هذه الشروط تحقق امتیاز البائع، والامتیاز لا یتقرر على العناصر المادیة إلا في 

التي تكون حالة الاتفاق بین الطرفین صراحة على ذلك، والأصل أن للمتعاقدین حریة تحدید العناصر 

ا في مّ أمحلا للامتیاز، فقد یتفقا على أن یرد الامتیاز على العناصر المعنویة أو المادیة أو بعضها، 

)1(حالة إغفال المتعاقدین تحدید محل الامتیاز صراحة فالامتیاز لا یرد إلا على العناصر المعنویة

.من ق.ت.ج96/2وهذا تطبیقا المادة 

ثالثا: آثار الامتیاز

یخول الامتیاز المقید لبائع المحل التجاري الحق في استیفاء ثمن عناصر المحل التجاري التي 

ینصب علیها الامتیاز، وذلك بالتقدم على دائني المشتري سواء كانوا عادیین أو ممتازین وحتى في 

متى خرج من وكما یخوله كذلك الحق في تتبع المحل التجاري في أي ید كانتحالة إفلاس المشتري، 

ملك المشتري الذي یكون قد تصرف فیه بالبیع أو بأي طریق آخر.

أ) حق التقدم  

ي یستفید منها بائع المحل التجاري في استیفاء حقه قبل الدائنین العادیین هو الأفضلیة التّ 

.)2(التالین له في المرتبة أو

فإن للبائع الحق في ، من ق.ت.ج في فقرتها الأخیرة97وحسب ما جاء في نص المادة

الحصول على دینه كاملا بالأولویة على جمیع دائني المشتري فهم لا یزاحمون الدائن الممتاز بل لا 

یدخل معهم في قسمة الغرماء، وكذلك البائع یستفي حقه بالأولویة حتى وإن أفلس المشتري، أما 

.)3(م كالدائنین المرتهنین فالأسبقیة تكون للدائن الذي قید حقه أولابخصوص الدائنین المقیدة حقوقه

.92.سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص)1(
.145.سفیان، المرجع السابق، صبن زواوي)2(
.252، ص.1974علي حسن یونس، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، )3(
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من تاریخ یوما ثلاثینوبخصوص امتیاز البائع فقد أوجب المشرع الجزائري أن یكون قیده خلال 

وإذا تم قید امتیاز البائع من ق.ت.ج،97وهذا ما جاء في المادة ،)1(وإلا كان باطلاحصول البیع

خلال هذه المدّة فللبائع الأولویة على باقي دائني المشتري ویمكن الاحتجاج بهذا الامتیاز على جمیع 

الدائنین من الوقت الذي حصل فیه البیع، والغایة من وراء هذه القاعدة هو حمایة البائع من الضرر 

.)2(حل التجاري تستغرق كل قیمتهالذي قد یلحقه به المشتري كتقریر رهون على الم

ب) حق التتبع

هو الحق الذي یخول للبائع تتبع المحل التجاري في أي ید كان وهذا في حالة انتقال ملكیته إلى 

لأن هذه القاعدة تطبق ،قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، ولا یمكن لهذا الغیر الاحتجاج بالغیر

في مجال المنقولات المادیة، في حین المحل التجاري منقول معنوي لا یمكن إخضاعه لهذه 

، وفي حالة ما إذا كان امتیاز البائع یقتصر على العناصر المادیة كالبضائع والمعدات )3(القاعدة

التمسك بقاعدة الحیازة في والآلات وقام المشتري بالتصرف فیها للغیر حسن النیّة فلهذا الأخیر 

.)4(المنقول سند الملكیة في مواجهة البائع، وما على البائع إلا الرجوع على المشتري

رابعا: انقضاء الامتیاز 

ینقضي الامتیاز بطریقتین أحدهما أصلي والآخر تبعي .

.ینقضي لإحدى هذه الأسبابالطریق الأصلي :  أ)

یاز البائع ویتحول إلى دائن عشر سنوات من تاریخ قیده، فیزول حق امتة الامتیاز وهيانقضاء مدّ -

.من ق.ت.ج103عادي، وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

تنازل البائع عن امتیازه .-

وتبقى المهلة " یجب قید البیع في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ عقده وإلا كان باطلا،75/59من الأمر 97تنص المادة )1(

الإفلاس ".ساریة ولو في حالة صدور الحكم لإعلان 
.390.، صالمرجع السابقسامي عبد الباقي أبو صالح، )2(
.101.السابق، ص عنادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرج)3(
.94.سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص)4(
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إذا أفلس المشتري واشترك البائع الممتاز في التصویت على الصلح، فهذا یعتبر تنازلا منه عن -

من ق.ت.ج .319، وذلك وفقا لنص المادة )1(یعامل معاملة الدائن العاديامتیازه وقبولا منه في أن 

إذا هلك المحل التجاري یصبح البائع دائنا عادیا للمشتري ویدخل في قسمة غرماء مع الدائنین -

العادیین.

إذا وافق الدائن على نقل ملكیة المحل التجاري ولم یقم بإجراءات التأشیر المنصوص علیها.-

ب) الطریق التبعي

أو غیرها من أسباب الإبراءینقضي الامتیاز بانقضاء الدین سواء بالوفاء أو المقاصة أو 

الانقضاء المنصوص علیها في القانون.

وكذلك ینقضي الامتیاز ببطلان الدین أو فسخ العقد الذي أنشأه، فإذا أبطل عقد بیع المحل 

والالتزامات التي تتولد عنه، ومنها حق البائع في استیفاء التجاري أو فسخ سقطت الحقوق 

.)2(الثمن، ومتى سقط الحق في الثمن سقط الحق في الامتیاز

الفرع الثاني: حق الفسخ 

ه إذا لم یقم المشتري بالوفاء بالثمن المستحق أو ما بقي مستحقا منه أنّ ة تقضي القواعد العامّ 

ى ولو كان المشتري قد تصرف فیه لآخر الفسخ واسترداد المحل التجاري حتّ فللبائع الحق في طلب 

سند      في المنقول حسن النیّة، نظرا لكون المحل التجاري منقول معنوي لا تسري علیه قاعدة الحیازة 

، وفضلا عن ذلك فإنه استثناءا في قواعد الإفلاس یجوز للبائع طلب فسخ عقد بیع المحل )3(الملكیة

ه لم العقد كأنّ اعتبارمن ق.ت.ج مما یؤدي إلى 114حسب المادة اري حتى ولو أفلس المشتري التج

بائع المحل التجاري ویرد العلیها قبل التعاقد فیسترد  اي كانیكن ویعود الطرفان إلى الحالیة التّ 

  .239- 238.ص.المعتصم باالله الغریاني، المرجع السابق، ص)1(
.82.التجاري الجزائري، المرجع السابق، صأحمد محرز، القانون)2(
.73.عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص)3(
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البائع في طلب فسخ عقد استندإذا ، أما )1(للمشتري ما قبضه من ثمن إذا كان قد استوفى منه شیئا

بیع المحل التجاري إلى سبب آخر غیر الامتناع عن دفع الثمن خضع طلب الفسخ إلى القواعد 

من ق.م.ج كأن یمتنع المشتري عن تسلم المحل 119العامة في عقد البیع المدني حسب المادة 

كام العامة للإفلاس التي والفسخ في هذه الحالة متعذرا في حالة إفلاس المشتري وفقا للأح،التجاري

تساوي بین جماعة الدائنین، فإذا حدث واسترد البائع المحل التجاري في حالات غیر حالة الامتناع 

عن دفع الثمن فإنه یسترده محملا بما علیه من حقوق الغیر والسبب في ذلك یعود إلى أن دعوى 

ها بطریق القید بالسجل التجاري الفسخ المسندة إلى سبب غیر الامتناع عن دفع الثمن فیمكن شهر 

.)2(ومن ثم یتعذر علم الغیر بها

أولا: شروط ممارسة حق الفسخ

وما یلیها من ق.ت.ج 109لقد تعرض المشرع الجزائري لشروط دعوى الفسخ في نص المادة 

وتتمثل فیما یلي:

لرفع دعوى الفسخ إما أن یصرح بها الطرفان في عقد البیع وفي الحالة العكسیة یجب أن -

یؤشر علیها وتحفظ بصفة صریحة في قید الامتیاز، بمعنى أن المشرع الجزائري ترك الاختیار 

للمتعاقدین بین النص على دعوى الفسخ صراحة في العقد أو في القید وإلا سقط حق البائع في 

.)3(تمسك بالفسخال

من ق.ت.ج فإذا 99أن ترفع دعوى الفسخ على العناصر التي شملها البیع حسب المادة -

الاختراع مثلا، أو علامة تجاریة فلا یشملها كبراءةقام المشتري بإضافة عنصر آخر للمحل التجاري 

ترد للبائع حتى وإن أدخل الفسخ بل یبقى المشتري محتفظا بها، بینما العناصر التي شملها البیع

.84.أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص)1(
.96.سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص)2(
.102.السابق، صنادیة فوضیل، النظام القانوني لبیع المحل التجاري، المرجع )3(
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علیها المشتري تعدیلات، فترد البضائع والمعدّات لحالتها التي تكون علیها وقت الفسخ سواء زادت 

.)1(قیمتها أو نقصت

یجب على بائع المحل التجاري إعلان الدائنین الذین لهم حقوق مقیدة على المحل التجاري -

ین أصحاب الحقوق المقیدة والذین یعتبرون من الغیر بالنسبة لعقد حیث یتعین على البائع إعلان الدائن

، والغرض من وراء إخطارهم بدعوى الفسخ هو حمایة مصلحتهم وإتاحة الفرصة )2(بیع المحل التجاري

.)3(لهم لاتخاذ ما یرونه مناسبا من إجراءات لحمایة حقوقهم

التي الإقامةعلى البائع القائم بدعوى الفسخ أن یبلغ الدائنین المقیّدین في محل یتوجب-

فإن الفسخ لا یسري في حقهم ولا یجوز الاحتجاج الإخطاراختاروها للقیام بالقید، وإذا لم یقم بعملیة 

على البائع القیام بعملیة إخطار من ق.ت.ج، كما یجب111فذلك طبقا لنص المادة )4(مهفي مواجهت

الدائنین المقیدة حقوقهم بدعوى الفسخ بواسطة إجراء غیر قضائي حتى إذا تضمن عقد بیع المحل 

في الأجل المتفق علیه دفع الثمن عدم التجاري نصا صریحا یقضي بفسخ العقد بقوة القانون في حالة 

.من ق.ت.ج112، وهذا وفقا لنص المادة قدأو إذا تم الاتفاق بین البائع والمشتري على فسخ الع

أما الدائنون أو ورثة المشتري لا یعتبرون من الغیر وبالتالي لا یلتزم البائع بإخطارهم برغبته في 

.)5(الفسخ

عدم رفع دعوى الفسخ عند انقضاء الامتیاز بل یجب رفع هذه الدعوى أثناء قیام -

وهذا حسب ما قضت به )6(بمجرد مرور عشر سنوات ولم تجددالامتیازالامتیاز، حیث تنتهي مدة

" إذا لم یوجد شرط صریح في عقد البیع یجب لكي تنتج دعوىمن ق.ت.ج بنصها 109المادة 

.102.نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، المرجع السابق، ص)1(
.103.، صالمرجع السابقمصطفى كمال طه، علي البارودي، مراد منیر فهیم، )2(
، دیوان 1القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري.ج.جلاء وفاء محمدین، ،محمد فرید العریني)3(

.439.، ص1990المطبوعات الجامعیة، مصر
" یجب على البائع القائم بدعوى الفسخ أن یبلغ الدائنین المقیدین في محل 75/59من الأمر رقم 111تنص المادة )4(

الإقامة المختار منهم في عملیات قیودهم".
.103.المرجع السابق، صالأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري،نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري،)5(
.102.نادیة فوضیل، النظام القانوني للمحل التجاري، المرجع السابق، ص)6(



الفصل الثاني                                             الآثار المترتبة على انعقاد بیع المحل التجاري

72

الفسخ آثارها أن یؤشر علیها وتحفظ بصفة صریحة في قید الامتیاز المنصوص علیه في المادة 

الامتیاز نفسه كد انقضاء الامتیاز وتكون الدعوى منحصرة . ولا یجوز رفعها على الغیر بع97

ي شملها البیع ".بالعناصر التّ 

أن یكون عقد بیع المحل التجاري مكتوبا وموثقا في السجل التجاري الذي یقع في دائرته -

المحل التجاري.

ثانیا: آثار الفسخ

العقد المفسوخ كأنه لم یكن وسقوط كل أثر للفسخ وما یترتب عنه من اعتبار إن الأثر الرجعي 

.)1(له لا یقتصر على المتعاقدین فحسب، بل یمتد إلى الغیر أیضا

عاقدینتأ) آثار الفسخ بالنسبة للم

أو قضائیا تفاقیااة یترتب على فسخ عقد بیع المحل التجاري سواء كان الفسخ للقواعد العامّ  وفقا

قبل التعاقد، أي البائع یسترد المحل التجاري من جدید علیها إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا 

من ثمن المحل سواء كان الثمن مدفوعا دفعة واحدة أو على    ما دفعه المشتري بإرجاعویلتزم كذلك 

تي قد شملها البیع بما فیها دفعات، ویجب على البائع أن یسترد جمیع عناصر المحل التجاري ال

بنصها من ق.ت.ج110المادة بهقضتوهذا ما )2(العناصر التي انقضى فیها امتیازه بدعوى الفسخ

یجب على البائع في حالة الفسخ القضائي أو الاختیاري للبیع أن یسترد جمیع عناصر المحل "

ها امتیازه وحقه في دعوى الفسخ ".التجاري التي شملها البیع، وبما فیها العناصر التي انقضى فی

بإعادة حیازة المحل التجاري للبائع مهما كانت التعدیلات التي طرأت علیه كما یلتزم المشتري 

.)3(سواء بالزیادة أو بالنقصان، وسواء كانت هي ذات السلع وقت البیع أو كانت سلعا أخرى

  .309.ص ،1975، القاهرة، مجلة البحوث والدراسات العربیة، "انحلال العقد"وحید رضا سوار، )1(
.159.، صالمرجع السابقشاذلي نور الدین، )2(
.88.أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص)3(
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ولكن البائع لا یجوز له أن یسترد العناصر الجدیدة التي أضافها المشتري بغرض تحسین 

وتطویر وضعیة المحل التجاري بعد عملیة البیع إلى تاریخ الفسخ، كاختراع نموذج صناعي معین 

  . .جمن ق.ت109ما نصت علیه المادة ، وهذا )1(أو ابتكار علامة تجاریة جاذبة للعملاء والزبائن

ن المحل الحالة إلى طرح بعض المشاكل نتیجة تغیر عناصر كانت تكوّ هذه ا یؤدي في ممّ 

ة لتقویم العناصر والمحل التجاري والتعویض التجاري، وتقدیر هذه المسائل تحتاج إلى خبرة فنیّ 

ویكون "من ق.ت.ج على ما یلي : 110/2، لذا نص المشرع الجزائري في نص المادة )2(المستحق

البائع محاسبا عن ثمن البضائع والمعدات الموجودة بالمحل عند إعادة حیازته بما یقدر بموجب 

خبرة حضوریة أو بالتراضي أو عن طریق القضاء، على أن یطرح من الثمن ما قد یستحقه بموجب 

انا الامتیاز الذي له على ثمن كل من البضائع والمعدات فإذا بقي شيء زائد عن ذلك فیكون ضم

.للدائنین العادیین "

ب) آثار الفسخ بالنسبة للغیر  

تسري آثار الفسخ في مواجهة الغیر الذي قد یكون شخصا قد تعامل مع المشتري أو شخصا 

تعامل مع البائع، فإذا تعامل الغیر مع البائع ثم حصل فسخ للعقد فإنه یحق للبائع أن یسترد المحل 

طلب عدم التجاري حتى ولو تصرف المشتري فیه، كبیعه إلى مشتري آخر إذ لا یكون للمشتري الثاني 

سریان أثر الفسخ في حقه استنادا إلى قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، فهذه القاعدة خاصة فقط 

.)3(بالمنقولات المادیة ولا تسري على المنقولات المعنویة

فضلا عن أن الفسخ ینصب على المحل التجاري باعتباره وحدة متكاملة بدون النظر إلى 

یة كبیع فالعناصر المادّ تصر تصرف المشتري في بعض العناصر، ة له، أما إذا اقالعناصر المكون

.240.فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق الفكریة، المرجع السابق، ص)1(
.194.السابق، صعلي بن غانم، المرجع)2(
.244.المعتصم باالله الغریاني، المرجع السابق، ص)3(
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ات والآلات ففي حالة الفسخ فیستطیع البائع استردادها من الغیر الذي حازها بحسن البضائع أو المعدّ 

.)1(ةي تسري علیها قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیّ یة التّ ها ضمن المنقولات المادّ النیّة لأنّ 

ا إذا قام المشتري بترتیب رهن على المحل التجاري فحق البائع لا یتأثر به بل یستطیع أمّ 

البیع كأنه لم یكن فیعود المحل اعتبارالفسخ یتطلب استرداد المحل التجاري في حالة الفسخ، لأنّ 

التجاري، فإذا رتب هذا الرهن عقد بیع المحل إبرامالتجاري إلى البائع بالحالة التي كان علیها وقت 

.)2(في وقت لاحق على البیع اعتبر الرهن واقعا على مال مملوك للغیر وبالتالي یكون التصرف باطلا

أو بعضه كل عقد بیع المحل التجاري یقضي باحتفاظ البائع بالثمن كلهوتجدر الإشارة إلى أنّ 

" یعتبر لاغیا كل شرط من ق.ت.ج116وهذا ما نصت علیه المادة ،ترتیب الفسخ یعتبر ملغىعند 

وارد في عقد بیع المحل التجاري ویقضي باحتفاظ البائع في حالة حصول الفسخ بثمن المبیع كله 

من صدور الحكم فسخ قضائي أو رضائي یجب أن ینشر خلال خمسة عشر یوما ي، وأأو بعضه"

ما قضت به المادة ، وهذا )3(الحكم النهائي بالفسخهذا النهائي بالفسخ من الطرف الذي حصل على 

.من ق.ت.ج115

الفرع الثالث: حق الحبس

، ولا یسلمه للمشتري حتى یقوم هذا الأخیر یقصد بحق الحبس حق البائع في حبس المبیع

" إذا كان تعجیل من ق.م.ج بنصها على 390به المادة تقضي، وهذا ما )4(بالوفاء بما علیه من ثمن

ك المبیع إلى أن یقبض الثمن مسالثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن ی

المستحق ولو قدم له المشتري رهنا أو كفالة، هذا ما لم یمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البیع.      

أن یمسك المبیع ولو لم یحن الأجل المتفق علیه لدفع الثمن إذا سقط حق یجوز كذلك للبائع

."212المشتري في الأجل طبقا لمقتضیات المادة 

.444،454محمد فرید العریني وجلال وفاء محمدین، المرجع السابق،  ص.ص. )1(
.204.نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري، التاجر، المحل التجاري، المرجع السابق، ص)2(
" كل فسخ قضائي أو صلحي للبیع ینشر من الطرف الذي حصل علیه، وذلك حسب 75/59من الأمر115المادة تنص)3(

الشروط المقررة للبیع نفسه خلال الخمسة عشر یوما التي تلي التاریخ الذي یصبح فیه الفسخ نهائیا".
.190عمار عمورة، المرجع السابق، ص.)4(
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تطبیقا لهذه النصوص فإن حق البائع في حبس المبیع یكون في حالة ما إذا كان دفع الثمن 

، وكان هذا المحل التجاري بالوفاء بهمستحق الأداء وقت تسلیم المحل التجاري ولم یقم المشتري 

بحوزة البائع فیكون لهذا الأخیر الحق في عدم تسلیمه للمشتري أو كان دفع الثمن واجبا قبل تسلیم 

المبیع .

ا إذا كان دفع الثمن مستحق الأداء بعد تسلیم المبیع فلا یحق للبائع حبس المحل التجاري إلا أمّ 

وفقا لنصوص القانون، أو أنقص بفعله إلى حد كبیر ما أعطى الدائن تأمین إذا شهر إفلاس المشتري 

.من ق.م.ج211، حسب المادة م للدائن ما وعد في العقد بتقدیمه من تأمیناتخاص أو إذا لم یقدّ 

یجوز الاتفاق في عقد بیع المحل التجاري بحرمان البائع من حق الحبس كونه لا یتعلق بالنظام 

كما یجب على البائع المحافظة على المحل التجاري أثناء حبسه ویلتزم بالمحافظة علیه ببذل العام، و 

عنایة الرجل العادي، فإذا التزم البائع بذلك وهلك المحل التجاري فإنه یقع على المشتري ما لم یكن قد 

.)1(وقع بسبب البائع

إلى أن حق البائع في حبس المبیع یسقط إما بوفاء المشتري بالثمن أو هلاك الإشارةتجدر 

المبیع المحبوس كهلاك بضاعة معینة (مود غذائیة) بانتهاء مدة صلاحیتها فهنا ینقضي حق البائع 

في حبس المبیع، ویسقط كذلك إذا تنازل البائع صراحة أو ضمنا عن حقه في حبس المبیع، أو خروج 

.)2(ع من ید البائعالشيء المبی

  201-200.ص. صالمرجع السابق، ،سي یوسف زهیة)1(
.ص. ، ص2010، الجزائر، 4لحسین بن الشیخ آث مولویا، المنتقي في عقد البیع، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ط.)2(

510-511.
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المطلب الثاني

ضمانات دائني بائع المحل التجاري

یشكل المحل التجاري ضمانة مهمة من ضمانات دائني بائع المحل مما یشمله من عناصر 

یة في ذمة صاحبه، ویكون لأهمیة المحل التجاري أثر كبیر في حجم المعاملات التجاریة مادیة ومعنوّ 

الغیر مع مالك المحل التجاري.التي یبرمها 

دائني بائع المحل على القواعد العامة لحمایة حقوقهم غیر كافي، إذ لیس لهم في اعتمادإنّ 

ي قد لا تتوافر إذا كان ى توفرت شروطها، والتّ الدعوى البولیصیة متّ استعمالمواجهة البائع إلا 

لذلك نجد أن المشرع الجزائري أحاط دائني بائع المحل التجاري ،)1(مشتري المحل حسن النیّة

بمجموعة من الضمانات لاستیفاء حقوقهم من ثمن المحل التجاري دعما للثقة والائتمان الواجب 

توفرهما في المجتمع التجاري، بأن أوجب على المتعاقدین تحریر العقد المتضمن بیع المحل التجاري 

نه وإشهاره، وهذا حتى یطمئن إلى علمهم بأي تصرف یقوم به مدینهم في شكل رسمي وضرورة إعلا

بائع المحل، وهذا إضافة إلى إمكانیة معارضتهم على دفع الثمن وحقهم في شراء المحل التجاري بثمن 

.)2(یفوق ثمن البیع بقیمة السدس

ع الأول)، وآلیات ونتطرق في هذا المطلب إلى أهمیة حمایة دائني بائع المحل التجاري (الفر 

حمایة حقوق دائني بائع المحل (الفرع الثاني).

الفرع الأول: أهمیة حمایة دائني بائع المحل التجاري 

القائمة بین التجار فعدم الائتمان التجاري دعامة أساسیة تقوم علیها العلاقات الدائنیةباعتبار

وفاء أحد التجار المدینین بما علیه من دین یؤدي إلى عرقلة المعاملات التجاریة بصفة تبعیة، ممّا 

أدى بالمشرع الجزائري في إطار التصرفات الواردة على المحل التجاري خصوصا البیع والرهن إلى 

على عنصر الائتمان الإبقاءإحاطة دائني البائع بمجموعة من الضمانات التي تساهم في

.531، ص.1994، دار النهضة العربیة، بیروت، 3أكثم أمین الخولي، الوسیط في القانون التجاري، ج.)1(
.157سفیان، المرجع السابق، ص.بن زواوي)2(
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ما الدیون والحقوق الناجمة عن تالتجاري، خصوصا أن التنازل عن المحل التجاري بالبیع لا تنتقل ح

فحمایة دائني بائع المحل الاستغلال السابق للمحل التجاري نظرا لاعتبارها لیست من مشتملاته، 

تعاملین التجاریین، وهذا ما یزید طبعا من تطویر التجاري تسمح بتوطید عنصر الائتمان والثقة بین الم

الازدهار الاقتصادي ومواجهة التجار غیر النزهاء بالأحكام القضائیة القاسیة لردعهم عن كل سلوك 

.)1(فیه إضرارا بحقوق الغیر

فالضمانات المقررة لدائني بائع المحل التجاري تمّكن الدائنین من الحصول على حقوقهم 

د لكل تجاوز قد یبادر به بائع المحل التجاري كالتصرف في المحل بطریقة سریة دون علم ووضع ح

بذممهم المالیة وإهدار حقوقهم، خصوصا الأضرارالدائنین أو بیع المتجر بثمن بخس ممّا یؤدي إلى 

إذا تعلقت بها حقوق أخرى لدائنین لهم فیصبح الضحیة هنا لیس التجار الدائنین المباشرین فقط بل 

.)2(الائتمان التجاري ككل

الفرع الثاني: آلیات حمایة حقوق دائني بائع المحل التجاري 

ثل أهم ما یملكه البائع وعماد ثروته أضرارا قد یترتب على بیع المحل التجاري الذي قد یم

یفقد دائنیه ضمانة مهمة لتحصیل دیونهم بدائنیه، فعند قیام صاحب المحل التجاري ببیعه إلى الغیر 

قل معه الدیون والالتزامات تملكیته ستنتقل إلى ذلك الغیر دون أن تنهي المحل التجاري نفسه لأنّ 

ذا أوجب المشرع الجزائري إعلان بیع المحل التجاري لتمكین دائني قبل البیع، لاستثمارهالناجمة عن 

البائع من العلم بهذا البیع وإعطائهم فرصة الحفاظ على حقوقهم وذلك بالمعارضة في دفع ثمن المحل 

(أولا)، والمزایدة بالسدس على ثمن البیع إذا أعتبر غیر حقیقي (ثانیا)، أو حق إیداع الثمن في 

الأمانات (ثالثا).مصلحة الودائع و 

.474محمد فرید العریني وجلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص.)1(
.158بن زواوي سفیان، المرجع السابق، ص.)2(
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أولا: حق الاعتراض على دفع الثمن 

لقد منح المشرع الجزائري الحق لدائني البائع في الاعتراض على عملیة البیع وذلك خلال 

بالاعتراض على دفع الثمن بواسطة خمسة عشر یوما تسري من تاریخ آخر یوم تابع للإعلان. وذلك

عقد غیر قضائي، ویجب أن تتضمن المعارضة تحدید الموطن المختار ومبلغ الدین وسببه وإلا كانت 

.من ق.ت.ج84. وهذا ما قضت به المادة )1(المعارضة باطلة

الآجل والمشتري ملزم بعدم دفع ثمن المحل التجاري إلى البائع إذا ما تلقى المعارضة في

القانونیة المذكورة أنفا، فإذا قام المشتري بدفع الثمن قبل إنتهاء المهلة الممنوحة لدائن البائع لتقدیم 

، أي یجب على المشتري الذي وصلته المعارضة أن لا اتجاههمالمعارضة فإن هذا الدفع لا ینتج أثره 

خمسة عشر یوما من رفع المعارضة یدفع الثمن للبائع، وأن یبقي الثمن تحت یده وبعد إنتهاء مهلة 

اختصاصهایجوز للبائع رفع دعوى قضائیة أمام رئیس المحكمة التي یقع المحل التجاري في دائرة 

للمطالبة برفع المعارضة بشرط وضع مبلغ مالي كاف لتغطیة الدیون المطالب بها لدى مصلحة 

.)2(الودائع والأمانات أو الغیر المنتدب لهذا الغرض

ویحدد مبلغ المعارضة من طرف قاضي الاستعجال لضمان أسباب المعارضة فیما إذا ظهر  

أو حكم على البائع بأنه مدین، ویعتبر مبلغ المعارضة ضمانا للدیون التي رفعت المعارضة وینفرد 

ة . وهذا ما قضت به الماد)3(أصحاب المعارضات لوحدهم بحق الامتیاز على تلك المبالغ المودعة

.من ق.ت.ج92

ه یمتنع على المشتري دفع الثمن إذا نشأت المعارضة صحیحة ومستوفیة لكافة شروطها، فإنّ 

تجاه دائني البائع المعترضین، في نفس الوقت یتنقل اللبائع وإذا قام هذا الأخیر بدفعه لا تبرأ ذمته 

.72مقدم مبروك، المرجع السابق، ص.)1(
.247، ص.الفكریة، المرجع السابقالكامل في القانون التجاري الجزائري، المحل التجاري والحقوق فرحة زراوي صالح، )2(
.166، ص.المرجع السابقسمیر جمیل حسین الفتلاوي، )3(
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نتیجة المعارضة أو أسبقیة في المعارضة امتیازا یترتب حق الثمن إلى الدائنین بمجرد المعارضة، كمّ 

.)1(ي لم تقم بشأنها المعارضةبالنسبة للدیون التّ 

ثانیا: حق المزایدة بالسدس

قد ینجم عنه بالبیعالتصرف فیهعلى اعتبار أنّ ة هامة للدائنین المحل التجاري ضمانبیعیعد 

خطورة كبیرة، خصوصا إذا عمّد البائع على التهرب من الوفاء بحقوق دائنیه قصد الإضرار بهم عن 

وهذا بالتصریح في العقد بثمن صوري یمكن طریق إخفاء جزء من الثمن الحقیقي للمحل التجاري،

جاري المبیع شهرة واسعة للدائنین أن یكتشفوا من خلاله سوء نیّة البائع وتحدیدا إذا كان للمحل الت

حمایة بوتردّد مستمر ودائم للعملاء علیه، ولهذا السبب أحاط المشرع الجزائري دائني البائع 

واسعة، بحیث أجاز لكل دائن معارض أو مرتهن بعد إطلاعه في محل إقامته المختار على محتوى 

حتویه من معارضات أن یتقدم عقد البیع ممّا یشمله من قیمة كل عنصر من عناصر المتجر وبما ی

لشراء المحل بثمن عناصره المعنویّة دون البضائع والمهمات مضافا إلیه سدس هذه القیمة، إذا رأى 

أن الثمن الأول لا یفي بدیون الدائنین سواء المقیدین أو المعارضین، ویتم تقدیم هذا الطلب خلال 

  ات.أجریت فیه الإعلانخمسة عشر یوما الموالیة لآخر یوم 

إن طلب البیع للمزایدة بالسدس یكون من حق الدائنین المعارضین أو المقیدین بشرط أن یقوموا 

بإیداع لدى الموظف العمومي المكلف بالبیع مبلغا لا یقل عن نصف الثمن الكامل للبیع الأول، أو أن 

المقیدین أو حتى یتم الإیداع في مصلحة الودائع والأمانات في المحكمة أو یقدّم المعارضین أو 

وهذا ما .)2(الدائنین العادیین جزء من الثمن المشروط الخاص بالبیع نقدا مضافا إلیه بالطبع السدس

.من ق.ت.ج86قضت به المادة 

ني سواء بطلب من الوكیل المتصرف لونشیر أنه إذا تم بیع المحل التجاري في المزاد الع

على الشیوع أو إذا تم البیع عن طریق القضاء، فإنه  يللمحل التجار القضائي أو من الشركاء المالكین 

لا یجوز المزایدة بالسدس، والحكمة من ذلك أنه لا یوجد أي شكوك أو شبهة في هذا النوع من البیع 

.263هاني دویدار، المرجع السابق، ص.)1(
.74، ص.القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، المرجع السابقأحمد محرز، )2(
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ه تم تحت إشراف جهة القضاء أو من طرف مالكین شركاء على المحل التجاري ممّا یستفاد نظرا أنّ 

.)1(ي وجديمنه أن الثمن حقیق

المزایدة بزیادة السدس یجري بنفس الشروط والمهل المقررة للبیع إلى أنّ أخیرامن الإشارة ولا بدّ 

الذي طرأ علیه هذا المزاد بالزیادة، فإذا رسى المزاد على أي من المزایدین ینتقل المبلغ إلى من رسى 

ثبت التسلیم خلال ثمانیة أیام من تاریخ علیه المزاد ومعه جمیع المعارضات السابقة لقاء ورقة ت

.من ق.ت.ج88. وهذا وفقا لنص المادة )2(رسو المزایدة

ثالثا: حق إیداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات

" یجب على كل حائز للثمن الذي تم به بیع محل من ق.ت.ج على أنه 90تنص المادة 

ثلاثة أشهر من تاریخ عقد البیع.تجاري أن یقوم بتوزیعه في ظرف 

وبانقضاء هذه المهلة یجوز للطرف الذي یهمه التعجیل، أن یرفع دعوى مستعجلة أمام 

رئیس المحكمة التي یقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها والذي یأمر إما بإیداع الثمن في 

مصلحة الودائع والأمانات وإما بتعیین حارس موزع ".

من نص المادة أن لكل من البائع والمشتري أصحاب المصلحة حق طلب إیداع الثمن یتضح 

لدى مصلحة الودائع والأمانات، فیحق للمشتري على الرغم من اعتراض بعض الدائنین أو أحدهم، أن 

یسعى للحصول على إذن بإیداع الثمن لدى مصلحة الودائع والأمانات وذلك من أجل إبراء ذمته اتجاه 

صحاب الشأن.أ

وقد یطالب دائني البائع بهذا الإیداع خشیة من إعسار المشتري فیجوز لأي دائن عندما یحدد 

إیداع الثمن أو الجزء المستحق منه في مصلحة الودائع  بالثمن بصورة نهائیة أن ینذر المشتري بوجو 

تجوز المزایدة بالسدس بعد البیع القضائي للمحل التجاري أو البیع الذي یتم  " لا75/59من الأمر رقم 89المادة تنص)1(

بالمزاد العلني بطلب وكیل الإفلاس أو التسویة القضائیة أو من الشركاء على الشیوع في محل تجاري ".
.248.فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص)2(
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.)1(لى البیعوالأمانات، ویجري التوزیع بین الدائنین بقرار من القاضي الذي تو 

الذي یستفید منه في التجارة أو لتوقي إفلاس المبلغا مصلحة البائع تتمثل في الحصول على أمّ 

المشتري وضیاع جزء من حقوقه إثر دخوله في التفلسة عندما لا تكون أموال المشتري كافیة لتسدید 

الودیعة بالثمن على النحو المتقدم خاصة الدیون التي لیس لها امتیاز أو أولویة، وتكون الدیون، 

مخصصة لضمان الدیون التي رفعت بشأنها المعارضات، حیث یكون لهذه الدیون حق أولویة بالنسبة 

للدیون التي لم تقدم بشأنها معارضات ابتداء من تنفیذ الأمر الصادر من القضاء المستعجل، وتبرأ 

تي تم فیها إیداع الثمن، أما إذا كان الأمر ذمة المشتري وتنتقل آثار المعارضة إلى المصلحة ال

یتضمن هذا التسلیم للثمن إلى حارس یقوم بمهمة التوزیع فتبرأ ذمة المشتري بعد تسلیم الثمن من 

من ق.ت.ج، ویبدأ حق 92وفقا لنص المادة )2(الحارس وتنتقل آثار المعارض إلى هذا الحارس

اریخ عقد البیع، وللطرف الذي یهمه الأمر أن یرفع المطالبة بالإیداع بعد مرور ثلاثة أشهر من ت

دعوى مستعجلة وذلك بتقدیم الطلب إلى رئیس المحكمة التي یقع المحل التجاري بدائرة اختصاصها.

فإنه لا یجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن یمنح الإذن من ق.ت.ج93/2وفقا لنص المادة 

ل في الدعوى إشهادا صریحا بعدم وجود دائنین آخرین معارضین المطلوب إلا إذا أقام المشتري المدخ

غیر الدائنین الذین شملهم النزاع، ولا تبرأ ذمة المشتري على الرغم من تنفیذ الأمر الصادر من قاضي 

قبل ومبلغهالأمور المستعجلة اتجاه الدائنین الآخرین إذا وجدوا على إثر حجوز ما للمدین لدى الغیر 

.)3(قد تعمد المشتري إخفائهاصدور الأمر و 

  .253.ص د.ب.ن،،د.س.ن، زیعأبو حلو، القانون التجاري، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتو حلو)1(
.170-169سمیر جمیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص.ص.)2(
م.، المعدّل والمتمّ 75/59من الأمر رقم 93/2أنظر المادة )3(
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الفصل الثانيخلاصة

یتبین لنا من خلال دراستنا للفصل الثاني والذي یتمثل في الآثار المترتبة على انعقاد بیع المحل 

التجاري، أنه هناك التزامات تقع على عاتق البائع تشمل الالتزام بنقل الملكیة والالتزام بتسلیم المحل 

الخفیّة، بالإضافة إلى أنه هناك التجاري، والالتزام بعدم التعرض والتزام بضمان الاستحقاق والعیوب

التزامات تقع على عاتق المشتري تتمثل في الالتزام بدفع ثمن المحل والالتزام بتسلم المحل التجاري 

عقد البیع تكون في ذمة كلا الطرفین  هاأینشي والالتزام بدفع نفقات العقد، وبالتالي هذه الالتزامات التّ 

وبالتالي یمكن استغلال المحل التجاري والانتفاع به انتفاعا هادئا وكاملا.

ویتضح كذلك أن المشرع الجزائري أحاط بائع المحل التجاري بمجموعة من الضمانات التي تقیه 

منعه من إتمام العقد الذي یوقعه خطر إفلاس المشتري أو عجزه عن الوفاء بالثمن كله أو بعضه، أو ت

في أضرار وخاصة في حالة ضخامة قیمة المحل، وهذه الضمانات تشمل حق الامتیاز وحق الفسخ 

وحقه في حبس المبیع إذا لم یقم المشتري بدفع الثمن، ولضمان حمایة دائني بائع المحل التجاري نجد 

المعارضة في دفع ثمن المحل ل كذلك المشرع الجزائري أحاطهم بمجموعة من الضمانات تشم

التجاري والمزایدة بالسدس، إضافة إلى إیداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات.
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من خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني لعقد بیع المحل  هأهم ما یمكن استخلاصإنّ وأخیرا 

 ةوالمستثنامن المشرع الجزائري الكثیر من الأحكام الخاصة به هذا العمل التجاري قد لقىالتجاري أنّ 

من القواعد العامّة المتعلقة بالبیع في القانون المدني، وهذه الاستثنائیة تبررها المكانة المعتبرة للمحل 

التجاري كونه ثروة اقتصادیة تناهز مكانة العقار وكذا تمتعه بطبیعة خاصّة كونه منقولا معنویا

وع التصرفات الواردة علیه لأحكام القانون المدني.یصعب خض

نلاحظ خروجا عن القواعد العامة في إثباته، حیث عقد بیع المحل التجاريالنسبة لأركانب

الجزائري كان صریحا في اشتراط فالمشرع، ةلذلك الكتابة الرسمیّ الجزائري اشترط القانون التجاري 

ضاء قرر أنه شكلیة للانعقاد بعدما كان هناك خلاف فقهي حول هذه الكتابة الرسمیة للإثبات، فالق

المسألة، فنظرا للأهمیة التي یحظى بها المحل التجاري بالنسبة لأطرافه وبالنسبة للغیر اشترطت 

ة لانعقاده.الشكلیّ 

ى إجراءات أخر استیفاءالمشرع الجزائري في القانون التجاري اشترطوزیادة عن هذه الشكلیة 

حفاظا على امتیاز البائع، وإجراء نشر بـ م.و.س.تلترتیب آثار بیع المحل التجاري كإجراء القید 

البیع حفاظا على حقوق دائني بائع المحل التجاري، وهذا ما یوضح لنا التشابه بین الأحكام القانونیة 

ي فإنها تكون بمجرد المنظمة لكل من العقار والمحل التجاري، وفیما یخص نقل ملكیة المحل التجار 

ة عناصره فتطبق الانعقاد تطبق على المحل التجاري كوحدة قائمة بذاتها لكن بالنسبة لانتقال ملكیّ 

ة بكل عنصر.بشأنها القواعد الخاصّ 

أما بخصوص الالتزامات الناشئة عن عقد بیع المحل التجاري فباعتبار عقد البیع عقد ملزم 

ات متقابلة، فیقع على عاتق البائع التزام بنقل ملكیة المحل التجاري سواءللجانبین فإنه یرتب التزام

المعنویة، وكما یلتزم كذلك بتسلیم المبیع إلى المشتري في الحالة التي العناصرالمادیة أوالعناصر

فیشمل التسلیم الشيء المبیع وملحقاته من ق.م.ج364لمادة لنص اكان علیها وقت البیع وفقا 

أو  اتفاقویجب أن یتم في الزمان والمكان المتفق علیهما في عقد بیع المحل التجاري، فإذا لم یوجد 

بتسلیم المبیع كان بالتزامهنص على ذلك فیتم التسلیم بمجرد إبرام العقد، وفي حالة إخلال البائع 

بالتنفیذ العیني للالتزام أو فسخ العقد والمطالبة بالتعویض إذا إلى القضاء للمطالبة  ءللمشتري اللجو 
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كان له مقتضى وللقاضي السلطة التقدیریة في الاستجابة لطلب المشتري بخصوص الفسخ، وكما 

یلتزم البائع كذلك بضمان عدم تعرضه الشخصي سواء كان التعرض مادي أو قانوني ویضمن كذلك 

ویلتزم ر، كما یلتزم أیضا بضمان الاستحقاق سواء الكلي أو الجزئيالغیالتعرض القانوني الصادر من

كذلك بضمان العیوب الخفیة بحیث یضمن للمشتري خلو المحل من العیوب الخفیة التي قد تنقص 

ة النفعیة للمحل التجاري نقصا فادحا.من القیمّ 

تجاري للبائع في الزمان المشرع الجزائري المشتري بدفع ثمن المحل ال موفي مقابل ذلك ألز 

ل المتفق علیه في جوالمكان المتفق علیهما في العقد، وكما یلتزم كذلك بتسلم المحل التجاري في الأ

قد ألزم  من ق.م.ج393نص المادة العقد، إضافة إلى هذه الالتزامات نجد أن المشرع الجزائري في 

ضي بغیر ذلك.المشتري بدفع نفقات العقد ما لم یكن هناك نص قانوني یق

هذا فیما یخص التزامات بیع المحل التجاري، أمّا فیما یخص الضمانات الناشئة عنه فقد كان 

لبائع المحل التجاري خروج القانون التجاري عن أحكام القانون المدني واضحا في تنظیمها حیث أقرّ 

المشتري لاستیفاء الثمن من ة تتمثل في حق الامتیاز الذي یتقدم به على باقي دائنيضمانات هامّ 

بالإضافة إلى حقه في طلب الفسخ ،قیمة المحل، وحقه في تتبع المحل التجاري في أي ید كانت

نظرا لكون المحل التجاري منقول معنوي لا ،واسترداد المحل التجاري حتى ولو تصرف فیه المشتري

ه یجب ذكر حق الفسخ بعقد نّ أشارة إلى ة، وتجدر الإتسري علیه قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیّ 

حتى یعلم الغیر بوجود هذا الحق وكما یجب أن ینشر هذا الفسخ، وإلى جانب حق في القیدالبیع أو 

ضمانا آخر لبائع المحل التجاري ویتمثل في حق ر المشرع الجزائري في القانون التجاري الفسخ قرّ 

390ى یقوم هذا الأخیر بدفع الثمن وفقا لنص المادة البائع في حبس المبیع ولا یسلمه للمشتري حتّ 

.من ق.م.ج

في القانون التجاري ضمانات لكل من بائع ومشتري وإذا كان المشرع الجزائري قد أقرّ 

فقد جاء بضمانات أخرى لدائني بائع المحل خاصّة هؤلاء الذین یفتقرون للامتیاز، فكان لهم ،المحل

وینتج عن هذه المعارضة حبس الثمن بید المشتري إلى حین الفصل     ،حق المعارضة في دفع الثمن

توزیعه خلال من بثفیها، كما للدائن طلب إیداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات إذا لم یقم حائز ال
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أربعة أشهر من تاریخ البیع، وكما لهم الحق في المزایدة بالسدس إذا كان ثمن البیع لا یكفي للوفاء 

بدیون الدائنین المعارضین والمقیدین.

وكل الضمانات الناشئة عن بیع المحل التجاري تم تنظیمها بشكل محكم من طرف المشرع 

المصالح المتضاربة في بیع المحل التجاري. الجزائري خدمة لإحداث التوازن بین

والتي یمكن أن نجملها في الاقتراحاتمما تقدم ذكره فإنه نرى ضرورة إبداء جملة من انطلاقا

النقاط التالیة: 

منح دائني بائع المحل التجاري مهلة أطول لتقدیم اعتراضاتهم على وفاء المشتري بالثمن ضرورة-

لفائدة البائع، وهذا حتى یتمكنوا من إدراك عملیة البیع وحقیقة ما جرى بین المتعاقدین.

إلزام وإجبار المتعاقدین بضرورة إفراغ عقد بیع المحل التجاري في عقد رسمي لیس تحت طائلة -

لان فقط، وإنّما تحت طائلة عقوبات وغرامات مالیة ینّص علیها في القانون التجاري     البط

الجزائري، أو في قانون الضرائب نظرا لما یكتسبه المحل من قیمة مالیة جمّة تسمح بتحصیل أموال 

ناتجة عن حقوق التسجیل المفروضة على تحویل ملكیة المحل.

یمه بكل ما له علاقة بالمحل التجاري من حیث مفهومه تنظضرورة تخصیص قانون خاص یشمل -

وعناصره والتصرفات الواردة علیه، وكذا تخصیص جرائد خاصة بالإعلانات القانونیّة للمحلات 

التجاریّة حتى یتسنى تحقیق العلنیة في بیئة الأعمال التجاریّة.
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صملخّ   

یعتبر عقد بیع المحل التجاري من أهم التصرفات التّي ترد علیه، لذا نجد المشرع الجزائري قد 

عن القواعد العامّة المتعلقة بالبیع في القانون المدني، وهذه نظّمه بأحكام قانونیّة خاصة مستثناة

الاستثنائیّة تبرّرها المكانة المعتبرة للمحل التجاري باعتباره ثروة تناهز مكانة العقار، وكذا تمتعه 

بطبیعة خاصة باعتباره منقول معنوّي یصعب خضوع التصرفات الواردة علیه لأحكام القانون المدني 

ء هذا الأخیر لینظّم العقار والمنقول المادي بصفة تفوق تنظیم المنقول المعنوي فقط، حیث جا

ومظاهر الاستثناء كانت في مختلف مراحل عقد بیع المحل التجاري. 

Résumé

L’acte d’vente du local commercial est parmi les plus importantes actions

(ou comportement) qui agisse sur lui, c’est pour cela on trouve le législateur

algérien, l’a organisé par des jugement réglementaire et particulières, qui font

l’exception des règles générales concernant la vente dans le code civil, et cette

exception est justifiée par la place considérable du local commercial en sa

considération comme fortune concurrente de la place de l’immobilier, et encore

elle le jouit d’une nature spécial en sa considération comme meuble moral, et

que les opération qui sont lui appliquées sont délicates à vu des jugements du

code civil uniquement, tel que est venu ce dernier pour organiser l’immobilier et

le meuble matériel avec une manière qui excède l’organisation du meuble moral,

et les spectres de l’exception apparaissent dans les différentes étapes de vente

du local commercial.
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